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 مقدمة

ن على الجهات القضائیة یتعیّ ، حیث على مبادئ المحاكمة العادلةتقوم الأنظمة القضائیة الحدیثة      

تعرف بالمبادئ  احترام مجموعة من الضوابط والضمانات أثناء فصلها في المنازعات المطروحة علیها،

أنشأت المحاكم بمختلف درجاتها حیث ، ، والتي من أهمها مبدأ التقاضي على درجتینالأساسیة للقضاء

لهذا و  ،لأنها عمل بشري انظر ، وي على أخطاءلتحقیق العدالة بین المتقاضین، ولكن الأحكام قد تحت

، السبب أصبح من الضروري إعادة عرض هذه الأحكام على محكمة أعلى تضم قضاة أكثر خبرة ودرایة

على درجتین من من حیث الوقائع والقانون من جدید تضمن للمتقاضي حقه في عرض قضیته حیث 

وكرسته معظم الأنظمة الدستوریة في العالم ضمن أنظمتها  اكم، وهو مبدأ متعارف علیه دولیاالمح

 القضائیة العادیة والإداریة.

الجزائر عن تبني مبدأ التقاضي على درجتین، حیث یعد هذا المبدأ أحد أهم أركان لم تتخلف و     

من ق ا م ا ، حیث  6بموجب نص م  بوضوح في النظام القضائي هوقد تم تكریس ،المحاكمة العادلة

لكن و  ،"المبدأ أن التقاضي یقوم على درجتین، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك  نصت على أنه:"

ا في المادة الإداریة، حیث لم توجد محاكم إداریة للاستئناف منذ نشأة نظام الازدواجیة الوضع كان مختلف

ي الجانب الإداري كان وهذا یعني أن النظام القضائي الجزائري ف ،1996القضائیة لأول مرة في دستور 

تكریس حقیقي لمبدأ التقاضي على درجتین في ظل غیاب درجة قضائیة وسیطة بین المحاكم یفتقر إلى 

، حیث كان ا في تحقیق العدالة الكاملة في القضایا الإداریةل تحدیمما شكّ  الاداریة ومجلس الدولة،

مر الذي عطل وظیفته الدستوریة مجلس الدولة یضطلع بالوظیفتین، قاضي استئناف وقاضي نقض الأ

دى الى تقویض أكجهة مقومة لأعمال الجهات القضائیة الاداریة والسهر على احترام القانون، وكذا 

الأسس التي یقوم علیها مبدأ التقاضي على درجتین، بالنظر الى عدم قابلیة القرارات الصادرة عن مجلس 

فضلا على اهدار مبدأ تقریب القضاء من المواطن، ، الدولة كقاضي استئناف للطعن بالنقض أمامه

ولحل هذه الاشكالات  ن تراكم الملفات وطول الفصل فیها،فه م، وما یخلّ بالنظر لمركزیة جهة الاستئناف

  .20201ستوري لسنة صدور التعدیل الدب شهد الوضع تحولا كبیراالقانونیة والعملیة 

                                                             
1

 1442م جمادى الأولى عا 15مؤرخ في  442- 20الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2020التعدیل الدستوري لسنة  -

، ج 2020یتعلق بإصدار الـــتعــدیــل الــدستــوري المصادق عــلــیــه في استــفــتــاء أول نــوفــمــبــر سنــة  2020دیسمبر سنة  30الموافق 

  .2020دیسمبر  30، صادرة بتاریخ: 82ر ج ج د ش، عدد 
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الاداریة  الموادوفي  ،1منه 165 في المادة بوجه عام درجتینمبدأ التقاضي على  تمت دسترة ثحی       

بطریقة غیر مباشرة، في سیاق  محاكم إداریة للاستئنافأشار الى استحداث حیث على وجه الخصوص، 

واستجابة لهذا ، 2منه 179/2ذلك بموجب المادة و ، الاختصاص التقویمي لمجلس الدولة الحدیث على

، وحتى معه، صدرت طائفة من النصوص القانونیة العضویة والعادیةالتكریس الدستوري وتكیّفا 

 رقم القانون العضويو  ،3المتعلق بالتقسیم القضائي 07-22رقم العضوي القانون تتمثل في ، التنظیمیة

كما استلزم الأمر تعدیل قواعد اختصاص الجهات القضائیة ، 4المتعلق بالتنظیم القضائي 22-10

، 5یم مجلس الدولة وسیره واختصاصاتهالمتعلق بتنظ 11- 22القانون العضوي رقم الاداریة، حیث صدر 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 096-08المعدل والمتمم للقانون رقم  13-22القانون رقم وكذا 

من خلال  ، وعلیه ستتم دراسة الاطار القانوني لمبدأ التقاضي على درجتین في المادة الاداریة7والإداریة

  النصوص سالفة الذكر.

في جانبین، الأول نظري،  المواد الاداریة التقاضي على درجتین فيموضوع  دراسةأهمیة تتجلى و      

مع معاییر دولة القانون، والتي من أهمها كون ان التكریس الدستوري للمبدأ في المادة الاداریة، ینسجم 

توافر ضمانات المحاكمة العادلة، التي تقتضي حق المتقاضي في نظر قضیة موضوعا وقانونا في 

ن هذه الترقیة الدستوریة في المعالجة والنص علیه، تؤدي ضرورة احترامه والحد من أدرجتین، كما 

نیة الأقل درجة، أما الأهمیة العملیة فتظهر من خلال الاستثناءات الواردة علیه بموجب النصوص القانو 

                                                             
القضاء متاح  ،القضاء على أساس مبادئ الشّرعیّة والمساواةیقوم على أنه: " 2020من التعدیل الدستوري  165 المادةتنص  -  1

  "یضمن القانون التقاضي على درجتین، ویحدد شروط وإجراءات تطبیقه للجمیع
2
یمثّل مجلس الدولة الهیئة المقوّمة لأعمال المحاكم الإداریة على أنه: "... 2020من التعدیل الدستوري  179/2تنص المادة  - 

  "...كم الإداریة والجهات الأخرى الفاصلة في المواد الإداریةللاستئناف والمحا
ج ر ج ج  ،، یتضمن التقسیم القضائي2022مایو سنة  5الموافق  1443شوال عام  4مؤرخ في  07-22رقم  عضوي قانون - 1

  .2022مایو  14صادرة بتاریخ:  32د ش عدد 
4
ج ر ج ج د  ،القضائي بــالـتنـظیـــم یــتعلــــق ،2022جوان  9الموافق  1443ذي القعدة  9 المؤرخ في 10- 22عضوي رقم قانون - 

  .2022جوان  16صادرة بتاریخ:  41ش عدد 
5
- 98المعدل والمتمم للقانون العضوي ، 2022جوان  9الموافق  1443ذي القعدة  9 المؤرخ في 11-22قانون عضوي رقم  -  

  .2022جوان  16صادرة بتاریخ:  41ج ر ج ج د ش عدد ، بتنظیم مجلس الدولة وسیره واختصاصاته المتعلق 01
، والمتضمن 2008فبرایر  25المؤرخ في  09- 08، یعدل ویتمم القانون رقم 2022یولیو  12المؤرخ في  13-22قانون رقم  -  6

  .2022یولیو  17اریخ: صادرة بت 48قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، ج ر ج ج د ش عدد 
7
یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر ج  2008فبرایر 25الموافق  1429صفر عام  18مؤرخ في  09-08قانون  - 

  ، المعدل والمتمم2008أبریل سنة  23صادرة بتاریخ:  21ج دش، عدد 
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ویدفعهم للعنایة الدرجة الأولى قضاة المحتملة لخطاء الألأنه یؤدي لتدارك ، حسن سیر العدالة ضمان

خلق نوع من الطمأنینة والثقة ، الأمر الذي یما یقدمه الخصوم من ادعاءات ودفوعاللازم لوإیلاء الإهتمام 

أهمیة المبدأ أكثر في المواد الاداریة، بالنظر لاختلال المراكز القانونیة في المنازعات  وتزداد ،بالعدالة

ره یعتلي قمة هرم لتفرغ لدوره الاجتهادي والتقویمي، باعتبا، فضلا على انه یسمح لمجلس الدولة باالاداریة

  القضاء الاداري.

  الى تحقیق جملة من النتائج، نورده فیمایلي: الموضوعهذا دراسة من خلال  نهدفو      

، بدایة بتحدید التعرّف على الأسس النظریة والمفاهیمیة لمبدأ التقاضي على درجتین في المادة الاداریة -

  مدلوله، ثم تتبع تطوره التاریخي في الجزائري، ومن ثمة بیان مبرراته العملیة والتنظیمیة،

لمبدأ للتوصل الى معرفة مدى تجسیدها فعلا ، للاستئنافللمحاكم الاداریة تفصیل الاطار القانوني  -

  ،2020في التعدیل الدستوري لسنة في المادة الاداریة التقاضي على درجتین 

بیان الأساس والوسیلة الاجرائیة لتجسید وممارسة التقاضي على درجتین في المادة الاداریة، من خلال  -

  وشروطه وآثاره، وكذا كیفیات الفصل في الخصومة الاستئنافیة، بالاستئناف تناول كل ما یتعلق بالطعن

معرفة الآثار المترتبة على العمل بمبدأ التقاضي على درجتین في المادة الاداریة، والمتمثلة في  -

لجهات القضاء الاداري، وكذا تكریس قواعد وضمانات  مراجعة وتعدیل قواعد الاختصاص النوعي

    ادلة.المحاكمة الع

أسباب حیث یمكن ردها الى وتنوعت الأسباب التي دفعتنا لاختیار البحث في هذا الموضوع،      

تتمثل في عامل ومعیار التخصص العلمي في فرع القانون الاداري، حیث یعد القضاء الاداري ، ذاتیة

دراسة المواضیع الاجرائیة والمنازعات الاداریة من أهم محاوره، فضلا على الرغبة الذاتیة والمیول الى 

، فتتمثل الأسباب الموضوعیةوالتي یحتاجها كل مواطن، فضلا على الباحث، أما  ذات الطابع العملي

في جدیة الموضوع وجدارته بالبحث، كونه یرتبط بمواضیع دولة القانون، المحاكمة العادلة، المبادئ 

المستحدثة بموجب التعدیل الدستوري  افللاستئنالمحاكم الاداریة  موضوعداثة وكذا ح الأساسیة للقضاء،

فها ثار القانونیة التي خلّ أن الآ، وماتبعه من اصدار ترسانة قانونیة للتكیف مع هذا المستجد، كما 2020

ترام حقوق اص جهات القضاء الاداري وتعمیق احاستحداث المحاكم الاداریة للاستئناف على اختص

  .بالدراسةین، تجعل الموضوع جدیرا المتقاض
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مامدى وجود  والمتمثلة في:، اشكالیة الموضوع الرئیسة وبناء على ما سبق طرحه من أفكار، تبرز    

 2020تجسید حقیقي لمبدأ التقاضي على درجتین في المادة الاداریة في التعدیل الدستوري 

  ، وما خلفته من آثار قانونیة؟بموجب استحداثه للمحاكم الاداریة للاستئناف

  ل في:تتمثّ  الموضوع،ؤلات فرعیة تساهم في تحلیل عناصر وتتفرّع عن هذه الاشكالیة تسا   

  هو مفهوم مبدأ التقاضي على درجتین؟ ما -

   في الجزائر؟ ل التطورات والتحولات التاریخیة التي عرفها مبدأ التقاضي على درجتینفیما تتمثّ  -

 اعتماد المنهجین الوصفي والتحلیليهدافه، تم ولمحاولة الاجابة على اشكالیة الموضوع وتحقیق أ    

والنظري لمبدأ التقاضي  المفاهیمي حیث تمت الاستعانة بالمنهج الوصفي في تفسیر وتأصیل الاطار

أوجه تطوره  على درجتین في المادة الاداریة، وتتبع تطوره التاریخي، بغیة تحدید مدلوله واستخلاص

المنهج المتعلقة بمبدأ التقاضي على درجتین، استعمال والفقهیة وتتطلب دراسة النصوص القانونیة 

، من خلال تحلیلها لبیان مدى تجسیدها فعلا لهذا المبدأ، ومحاولة استخلاص أوجه القصور التحلیلي

  . هااح الحلول لإصلاحاقتر ، ومن ثمة والنقص في المعالجة القانونیة للمحاكم الاداریة للاستئناف

 تقسیم ثنائي للموضوعتم اتباع وبغیة الاجابة على اشكالیة وتساؤلات الموضوع وتحقیق أهدافه،     

یتكون من فصلین، تضمن كل منهما مبحثین، حیث تقتضي المنهجیة العلمیة والتسلسل المنطقي 

مفهوم الفصل الأول تناول  وعلیه، للموضوع للأفكار، ضرورة الانطلاق من الأسس النظریة والمفاهیمیة

وتم تقسیمه الى ، 2020وتطبیقاته في التعدیل الدستوري في المادة الاداریة مبدأ التقاضي على درجتین 

لتفصیل المحاكم  الثانيماهیة مبدأ التقاضي على درجتین، في حین خصص  الأول، عالج مبحثین

أما ، 2020تین بموجب التعدیل الدستوري كتجسید وتطبیق لمبدأ التقاضي على درج للاستئنافالاداریة 

 الاداریة الآثار المترتبة على مبدأ التقاضي على درجتین في المادة فخصّص لتناول ،الفصل الثاني

التقاضي على درجتین في المادة  آثار تكریس مبدأ  المبحث الأولتناول حیث ا، اجرائی ممارستهوكیفیات 

لیة لممارسة آمعالجة الاستئناف كالثاني المبحث ن ، في حین تضمّ 2020 الاداریة بعد التعدیل الدستوري

 ت القضائیة الاستئنافیة الاداریة.، وذلك أمام الجهاالتقاضي على درجتین

متبوعة بالنتائج  تضمنت خلاصة وحوصلة وجیزة لما تم تناوله في الموضوع، ،وانتهاء بخاتمة     

تشوب تجسید مبدأ مشفوعة باقتراحات تساهم في علاج النقائض والاختلالات التي الیها، و  المتوصل

  التقاضي على درجتین في المواد الاداریة.



 

 
 

  

  ل الأول ــــالفص

مبدأ التقاضي على درجتین مفهوم 

وتطبیقاته في في المادة الاداریة 

 2020التعدیل الدستوري 
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وجوب نظر هم ضمانات المحاكمة العادلة، حیث یقتضي أیعد مبدأ التقاضي على درجتین من      

، من حیث الشكل والمضمون، من أجل تجوید الاحكام القضیة مرة ثانیة من درجة قضائیة أعلى

القضائیة وتحقیق عدالتها، لذلك نصت علیه المواثیق الدولیة والدساتیر الوطنیة، ثم جسدته التشریعات، 

التاریخي في الجزائر التطور وعرفت الجزائر تطبیق هذا المبدأ في القضاء الاداري، ولكن بخصوصیة 

ومبررات موضوعیة وتنظیمیة مرتبطة بالبیئة القانونیة الجزائریة  لأسبابفضلا على تبنیه جاء نتیجة 

قاضي على درجتین أحد تأصبح مبدأ ال، حیث في الجزائر 2020التعدیل الدستوري لعام وصولا الى 

في النظام القضائي الذي  المبدأ مبدأ أساسیاوء علیها، یعتبر هذا النقاط المركزیة التي تم تسلیط الض

یسعى لتحقیق العدالة وضمان حقوق المواطنین بطریقة مستقلة ونزیهة، ومع توسیع دور القضاء وتعزیز 

قاضي على درجتین تخطوة هامة نحو تعزیز مبدأ ال 2020استقلالیته، یعتبر التعدیل الدستوري لعام 

، من خلال استحداث المحاكم الاداریة للاستئناف، وعلیه جزائريوتطبیقه بفعالیة في نظام العدالة ال

 2020سنتناول، ماهیة مبدأ التقاضي على درجتین في المبحث الأول، وتطبیقاته في التعدیل الدستوري 

  من خلال المحاكم الاداریة للاستئناف في المبحث الثاني.

 التقاضي على درجتین أالمبحث الأول: ماهیة مبد

 القضایا في مرحلتین الفصلمبدأ التقاضي على درجتین هو مبدأ قانوني ینص على ضرورة أن یتم     

، كما تصدى الفقه الاداري والتشریعات بالنظر لأهمیتهلذلك عرفته النظم القانونیة منذ القدم ، مستقلتین

روف السیاسیة والاقتصادیة المقارنة لتعریفه وبیان مدلوله، كما شهد تطورا تاریخیا في الجزائر مواكبة للظ

مدلول مبدأ وجود مبررات موضوعیة وتنظیمیة لاعتماده، وسنتناول  ، فضلا علىالتي عرفتها الجزائر

  في المطلب الثاني. مراحل تطوره في الجزائرن في المطلب الأول، ثم نبیّ  همبرراتالتقاضي على درجتین و 

  ومبرراتهالمطلب الأول: مدلول مبدأ التقاضي على درجتین 

مبدأ التقاضي على درجتین هو مبدأ قانوني ینص على ضرورة مراجعة القضایا في محكمتین على      

الحكم الصادر في في طعن الالأقل، حیث یتم النظر في الدعوى في محكمة أولیة، ثم یحق للأطراف 

ا المبدأ یرتبط ارتباطا وثیقتطور هذا ض، و على في مرحلة الاستئناف أو النقهذه المحكمة أمام محكمة أ

ففي النظم القانونیة الأولیة، كانت المحاكمة تقتصر على مرحلة  ،بتطور الأنظمة القضائیة وتقدم العدالة

واحدة، دون وجود إمكانیة طعن الحكم أمام محكمة أعلى، لكن مع تطور المجتمعات وزیادة تعقیدات 



 2020الدستوري وتطبیقاته في التعدیل في المادة الاداریة مبدأ التقاضي على درجتین  مفهوم :ولالفصل الأ 

9 
 

، وبناء علیه لمراجعة القضائیة وتصحیح الأخطاءالقضایا، أصبح من الضروري توفیر آلیات لضمان ا

نتطرق لمبررات اعماله في في الفرع الأول، ثم  وأهمیته سنتناول تعریف مبدأ التقاضي على درجتین

  في الفرع الثاني. على وجه الخصوص، وذلك في الجزائرالنظام القانوني بوجه عام، و 

   أهمیتهو  الفرع الأول: تعریف مبدأ التقاضي على درجتین

الاطر المفاهیمیة والنظریة  ، ضرورة الانطلاق منتقتضي المنهجیة العلمیة والتسلسل المنطقي للأفكار  

ثم التطبیقات، وبالنظر لأهمیة مبدأ التقاضي على درجتین في النظام القضائي، وفي حمایة حقوق 

)، ثم التطرق إلى (أولا المبدأ المتقاضین، فقد تصدى الفقه لتعریفه وبیان أهمیته، لذلك سنتناول تعریف

  .أهمیته (ثانیا)

  الجزائري نتناول المحاولات الفقهیة لتعریفه ثم موقف المشرع درجتین:تعریف مبدأ التقاضي على  أولا:

من بین التعاریف تصدى بعض الفقهاء لتعریف مبدأ التقاضي على درجتین، و : التعریف الفقهي -1

حق الشخص في إعادة النظر في النزاع مرتین، مرة أمام :" أنهالتي اقترحتها بعض المفكرین والفقهاء 

ویقصد كذلك ، 1ثاني درجة الاستئنافیة" –محكمة أول درجة الابتدائیة، وأخرى أمام محكمة أعلى درجة 

الدرجة الأولى، تكون أحكامها قابلة  بمبدأ التقاضي على درجتین وجود طبقة من المحاكم تسمى محاكم

رفع  :"فه البعض الآخر بأنهعرّ كما ، 2للطعن بالاستئناف أمام طبقة أعلى تسمى محاكم الدرجة الثانیة

الدعوى أولا أمام محكمة الدرجة الأولى، ثم یكون للمحكوم علیه حق استئنافها أمام محكمة الدرجة الثانیة 

  . 3"مامها من جدید لتفصل فیه بحكم نهائيالاستئنافیة، حیث یطرح النزاع أ

المقصود بوجود درجة ثانیة للتقاضي هو وجود محاكم تأتي بعد المحكمة الأولى وتختلف في و     

النزاع مرة أخرى في نفس القضیة التي تم طرحها في فصل تالسلطات أو الاختصاصات عنها، وذلك ل

أمام المحكمة الأولى. ویتضح من هذا المفهوم أن وحدة التقاضي، أو ثنائیتها، تتعدد في المقام الأول 

على تعدد طبقات المحاكم، وعلى هذا الأساس، فإن التقاضي لا یكون على درجة واحدة فقط، بل یمكن 

                                                             
المصري والفرنسي "دراسة مقارنة "، مصر، دار النهضة هنیدي أحمد، مبدأ التقاضي على درجتین، حدوده وتطبیقه في القانون  1

  .03، ص1991العربیة، 
الإسكندریة   ،نبیل إسماعیل، عمر، الوسیط في الطعن بالاستئناف في المواد المدنیة والتجاریة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر 2

  .92، ص2004
  .50، ص2004، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،1ي، ط عواد القضاة، مفلح، أصول المحاكمات المدنیة والتنظیم القضائ 3
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 دیباش وقد اعتبر الفقیه، 1الصلاحیات والاختصاصات أن یشمل درجات متعددة تختلف في

)DEBBASCH(  أن قاعدة التقاضي على درجتین تكرس مبدأ من المبادئ العامة التي في حالة سكوت

التقاضي  )CHAPUS( شابي كما اعتبر الفقیه ،الدستور لا یجوز مخالفتها إلا بموجب نص تشریعي

  .2حقیق حسن سیر العدالةتستعمل لتوضمانة على درجتین بأنه تقنیة 

ولذلك فإن مبدأ التقاضي على درجتین بما یكفله من إمكانیة عرض النزاع على هیئة ثانیة لإعادة     

النظر فیه، من شأنه أن یؤدي إلى التطبیق السلیم والصحیح للقانون، فإن أخطأ قاضي الدرجة الأولى 

هیئة قضائیة بالدرجة الثانیة التي یعود لها  تستدرك هذا الخطأ سواء في الوقائع أو القانون جهة أو

،نخلص إلى أن 3صلاحیة إلغاء الحكم الأول أو تعدیله والتصدي من جدید بما تراه ملائما لحسم النزاع 

هذا الحق یقتصر على درجتین، ویكون على مستوى طبقتین من الهیئات القضائیة (المحاكم الابتدائیة 

كم تفصل في موضوع النزاع من خلال الوقائع، بینما یقتصر دور ، وهي محا)والمجالس الاستئنافیة

فهي محاكم نقض تنظر ، باعتبارها هرم التنظیم القضائي على النظر في القانون، محاكم الطبقة الثالثة

في القانون ومدى صحة تطبیق المحاكم والمجالس للقانون، وبالتالي فإن قضاء النقض لا یشكل درجة 

  .4ثالثة للتقاضي

یجد هذا المبدأ أساسه في الدستور وقانون  التعریف القانوني لمبدأ التقاضي على درجتین: -2

  الاجراءات المدنیة والاداریة.

یعد مبدأ التقاضي على درجتین من أهم مبادئ ، راسخا في القضاء أباعتباره مبد: في الدستور -أ

من التعدیل الدستوري لسنة  165/3المحاكمة العادلة، وقد تقرر هذا المبدأ دستوریا من خلال نص المادة 

" یقوم القضاء على أساس مبادئ الشرعیة والمساواة القضاء متاح : هالتي نصت على أن 2020

وعلى صعید القضاء ن ویحدد شروط وإجراءات تطبیقه"، للجمیع، یضمن القانون التقاضي على درجتی

                                                             
  .223، ص2002 ،ن، مصریخیري أحمد كباش، الحمایة الجنائیة لحقوق الانسان "دراسة مقارنة ، دار الجامعی 1
دیوان المطبوعات الجامعیة  )،الجزء الأول(قانون المنازعات الإداریة، تنظیم واختصاص القضاء الإداري، الجزائر  ،خلوفي رشید 2

  .197، ص2011
كلیة  ،مجلة الاجتهاد القضائي )،حالة الجزائر(علواش فرید، بودوح ماجدة شهیناز، مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریة  3

  .261، ص 2006، 02العدد الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
  .307مرجع سابق، ص)، الجزء الأول(خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة، تنظیم واختصاص القضاء الإداري، الجزائر  4
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منه على استحداث المحاكم الاداریة للاستئناف لأول مرة في النظام  179/2الاداري نصت المادة 

  القضائي الجزائري، كدرجة ثانیة للتقاضي في المادة الاداریة.

من القانون  6المادة  یجد مبدأ التقاضي على درجتین أساسه التشریعي في نص: في التشریع - ب

الإجراءات المدنیة والإداریة، حیث جاء فیها "التقاضي یكون على درجتین، ما لم ینص القانون على 

ا لهذا النص، یتضح أن الأصل العام في التشریع الجزائري هو أن التقاضي یكون وفق، ف1خلاف ذلك"

 الدرجة الأولىمحاكم حیث تصدر اء في القضاء العادي أو في القضاء الاداري، سو على درجتین، 

محاكم الدرجة الثانیة، مع وجود جهة قضائیة تعلوهما تسهر ا یمكن الطعن فیها بالاستئناف أمام أحكام

  . على مدى احترام القانون 

ما یتم تطبیق مبدأ التقاضي على درجتین في المواد الجزائیة والمدنیة فقط، إلا أن هذا المبدأ قد  عادةو     

التي شهدها القضاء الإداري، ا، نتیجة للتطورات طبیقه لیشمل المادة الإداریة أیضتم توسیع نطاق ت

في النظام  المشرع هذا الحق كأصل عام، خاصة منذ نشأته الأولى في فرنسا، في الجزائر كفل خاصة

، إلا أن 1996القضائي العادي. على الرغم من تكریس مبدأ ازدواجیة القضاء منذ صدور دستور عام 

ا في التعدیل الدستوري وتم تأكید ذلك أخیر ، یطبق هذا المبدأ على نطاق واسع النظام القضائي الإداري لم

اضي على درجتین في المادة الإداریة من خلال إنشاء المحاكم الإداریة ، الذي جسد مبدأ التق2020لسنة 

وماتبعه من اصدار نصوص قانونیة عادیة وعضویة سبقت الاشارة لها لتجسید هذا المبدأ  الاستئنافیة،

  عملیا واجرائیا .

  : أهمیة مبدأ التقاضي على درجتین ثانیا

ن أ، الا ، كأحد مبادئ المحاكمة العادلةالتقاضي على درجتینعلى الرغم من الأهمیة النظریة لمبدأ     

تحقیق عدالة ب ، بدایةفي هذا الفرع هاسیتم تناول أهمیة عملیة على مستوى الممارسة القضائي، كله كذل

  .)3ضمان حقوق الدفاع (، )2التطبیق السلیم للقانون (، )1القرارات القضائیة (

  تحقیق عدالة القرارات القضائیة -1

یعتبر مبدأ التقاضي على درجتین من الضمانات الجوهریة لحقوق المتقاضین، لا یمكن الاستغناء     

عنه مهما كان اختیار القضاة وتكوینهم والرقابة علیهم على درجة عالیة ومشددة من الشروط القانونیة 

                                                             
القضاء الإداري، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  واختصاصرشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة تنظیم  1

 .297، ص 2004
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تدقیق فیه قبل الفصل والاجرائیة، ومهما بذل هؤلاء القضاة من جهد وعنایة في دراسة ملف الخصومة وال

ثقل مهمة القاضي ووظیفة القضاء الأمر الذي یجعل من الصعوبة على القاضي أن یحكم لواعتبارا  ،فیها

دائما دون أن یتعرض للأخطاء أو فهم الوقائع وتطبیق القانون على الوجه الأكمل مهما بلغ من بذل 

تضي ضمان حسن سیر العدالة، منح المتقاضي للجهد والعنایة واستدراكا لهذا الوضع المحتمل الوقوع، یق

حق إعادة النظر في الحكم الصادر في حقه بالطعن أمام هیئة أخرى أعلى من الهیئة الأولى التي 

وعلیه فإن ضمان حسن سیر العدالة من خلال منح ، فصلت وأصدرت الحكم المطعون فیه بالاستئناف

من حیث كون هذا الأخیر یتمیز بطبیعته المتقاضي حق التقاضي على درجتین له من الأهمیة 

، فهو علاجي من ناحیة، لأن قضاة الدرجة الثانیة یكونون أكثر من ناحیة العدد وخبرة في 1المزدوجة

ه ئمقابل القضاء الفردي الأقل عدد وخبرة، مما سیمكنهم من تعدیل الحكم الأول، وتصحیح أخطا

درجتین ذو طابع وقائي، لأن قضاة الدرجة الأولى فإن التقاضي على ، ونقائصه، ومن ناحیة أخرى

سیبذلون قصارى جهدهم وعنایتهم لتفادي الأخطاء القضائیة، ویحثهم على الاهتمام بموضوع النزاع 

 .2والعنایة بأحكامهم والتأني في إصدارها خشیة إلغائها أو تعدیلها من محاكم الدرجة الثانیة

  التطبیق السلیم للقانون -2

ا للقاضي، حیث قد یصعب علیه التوصل بدقة إلى نیة دأ التقاضي على درجتین یمثل تحدیبتطبیق م   

ربط بینها وبین ا وعنایة بالغة لتكییف الوقائع وال، ذلك لأن هذه المسألة تتطلب جهدا كبیر المشرع وقصده

تحمل  ا ما تكون نصوص القانون غیر واضحة وجلیة في كل الحالات، وقدغالب، و النصوص القانونیة

مصطلحات عامة قابلة لأكثر من تفسیر واحد، هذا یجعل من الصعب على القاضي تحدید المعنى 

بالإضافة إلى ذلك، قد یقصد المشرع ترك المصطلحات ، و مدلول المقصود من النص القانونيالحقیقي وال

یقه على ون وتطبالعامة أو اللفظیة المتعمدة في القوانین بهدف منح المرونة للقاضي في تفسیر القان

                                                             
جامعة عمار  ،مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة ،خذ التقاضي على درجتین وموقف المشرع الجزائري منهعكوش حنان، مآ 1

   .156، ص2021 الأغواط،، 02العدد  ،07المجلد  ثلیجي،
للدراسات  مجلة طبنة ،2020خادم، حمزة، تفعیل مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریة في ظل التعدیل الدستوري لسنة  2

  .879، ص 2023المركز الجامعي سي الحواس، بریكة، ،  01العدد  06العلمیة الاكادیمیة المجلد 
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رتب على القاضي مسؤولیة كبیرة لفهم نیة المشرع وتحقیق العدالة من خلال تفسیر الوقائع المعینة، وهذا ی

  .1القانون بشكل صحیح وملائم للحالة المعینة

یتطلب تطبیق مبدأ التقاضي على درجتین من القاضي مهارات قانونیة عالیة وقدرة على  بالتاليو     

قدي، بالإضافة إلى الحس الواقعي والمصداقیة في التقدیرات التي یقوم بها لضمان العدالة في التفكیر الن

وهي جهة أعلى خاصة إذا علمنا أن ، القرارات القضائیة، وهذا ما استوجب إیجاد درجة ثانیة للتقاضي

مقارنة بقضاة خبرة وكفاءة نظرا للفترة التي یقضونها في الخدمة القضائیة  يهذه الجهة تضم قضاة ذو 

  .2الدرجة الأولى

من حیث منح المتقاضي الحق والفرصة في تطبیق ، ومن هنا تبرز أهمیة مبدأ التقاضي على درجتین  

أسلم وأنجع للقانون، وهو ما یعني تفادي إهدار حقوقه، وسواء وفق قضاة الدرجة الأولى في التطبیق 

یجوز الخروج عنه السلیم للقانون أم لا، فإن حق التقاضي على درجتین هو حق متعلق بالنظام العام لا 

یجوز لمرسوم أن یسلب حق  حیث لا، جلس الدولة الفرنسيوهو ما قضى به م إلا بنص تشریعي

الاستئناف استنادا إلى أن ازدواج درجات التقاضي یعد مبدأ عاما في الإجراءات، والتشریع وحده من 

  .3یملك حق المساس به

  ضمان حقوق الدفاع -3

حیث یضمن لكل فرد  حق الدفاع من الحقوق الإنسانیة الثابتة على الصعیدین الوطني والدولي،عتبر ی   

الحق في الدفاع عن نفسه أمام القضاء، وعندما یستخدم الأفراد هذا الحق كأطراف في نزاع یتعلق 

بالدرجة الأولى، فإن إنهاء النزاع على هذا المستوى یعتبر تقاضي على درجة واحدة، مما یمكن أن یؤدي 

خرى لعرض النزاع على مستوى عطى الأطراف فرصة أیجب أن تلذلك ، إلى المساس بحقوق الدفاع

قضاء الدرجة الثانیة، ما یعني منح كل طرف فرصة لتقدیم طلباته ودفوعاته من جدید أمام هذا المستوى 

القضائي، هذا الإجراء یضمن استمرار حق الدفاع ویسمح بتقدیم الحجج والأدلة الجدیدة التي قد تكون 

                                                             
 .262، مرجع سابق، صماجدة شهیناز علواش فرید، بودوح 1
  .262المرجع نفسه، ص  2
مجلة معالم للدراسات  ،داریةمدى احترام مبدأ التقاضي على درجتین في المواد الإفي عراب سعیدة، أ ،بن منصور عبد الكریم 3

   .29، ص2021،  01العدد  ،05المجلد  المركز الجامعي تندوف، ،القانونیة والسیاسیة
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عرض النزاع مرة أخرى أمام قضاء الدرجة الثانیة منح الأطراف فرصة لفذات أهمیة بالنسبة للقضیة، 

بالتالي فإن مبدأ التقاضي ، و الة الناتجة عن إجراءات التقاضيیحمي حقوق الدفاع ویضمن توفیر العد

على درجتین یتیح الفرصة للخصم الذي خسر الدعوى أمام المحكمة في الدفاع عن حقه لتحقیق العدالة 

ؤدي إلى التوفیق بین فكرة العدالة ومبدأ الاستقرار القانوني، الذي القضائیة بینه وبین خصمه، كما ی

كما یمكن الخصم الذي لم یستطع  ،یقتضي استقرار وضع النزاع بصفة نهائیة بما هو علیه وفقا للحكم

الدفاع عن نفسه أو لم یستكمل أوجه دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى، من إعادة عرض النزاع أمام 

عدالة الحكم الذي  فتطمئن نفسه إلى، على درجة تتشكل من قضاة أكثر عددا وأكثر خبرةمحكمة أخرى أ

   .1سیصدر في حقه

  تكریس مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الاداریة في الجزائر مبررات الفرع الثاني:

شهد النظام الإداري في الجزائر منذ الاستقلال وحتى الیوم تطورات هامة، إلا أن التحدیات المتعلقة    

في هذا السیاق یبرز و بالعدالة الإداریة وضمان حقوق المواطنین لا تزال محور اهتمام المجتمع والقانون، 

خلال ضمان توازن السلطات مبدأ التقاضي على درجتین كأداة أساسیة في تحقیق هذه الغایة، وذلك من 

، حیث تتنوع بین مبررات عامة، متعلقة بالأسس النظریة للمبدأ في النظم وتعزیز مبادئ العدالة الإداریة

 ).ثانیا( )، ومبررات موضوعیة وتنظیمیة خاصة بالنظام القضائي الجزائريأولاالمقارنة (

  المبررات العامة والخاصة لمبدأ التقاضي على درجتین :أولا 

  یلي: جازها فیمای، یمكن إالعامة مبدأ التقاضي على درجتین إلى العدید من المبرراتتطبیق یستند     

 ،فهو یؤدي إلى تحقیق الرقابة القضائیة الذاتیة، فائدة مزدوجةلمبدأ التقاضي على درجتین  تحقیق -1

من خلال رقابة المحكمة الأعلى للمحكمة الأدنى، مما یدفع بقضاة المحكمة إلى توخي العدالة، ومن ثم 

   .2إیلاء العنایة اللازمة لفحص ادعاءات الخصوم وصحة تطبیق القانون

  

                                                             
1
  .263ص، مرجع سابق، ماجدة شهیناز علواش فرید، بودوح 

  .156، صمرجع سابقعكوش حنان، - 2
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أن مبدأ التقاضي على درجتین من شأنه أن یتیح الفرصة للخصوم لتصحیح أحكام محكمة أول درجة  -2

  1قد صدرت عن خطأ أو جهل بالقانون أو عن تقصیر في تطبیقه. التي تكون

أن مبدأ التقاضي على درجتین یتیح الفرصة للخصم الذي خسر الدعوى أمام المحكمة في الدفاع  -3

عن حقه لتحقیق العدالة القضائیة بینه وبین خصمه، كما یؤدي إلى التوفیق بین فكرة العدالة ومبدأ 

  .2هو علیه وفقا للحكم ذي یقتضي استقرار وضع النزاع بصفة نهائیة بماالاستقرار القانوني، ال

یحث قضاة محاكم الدرجة الأولى على الاهتمام بموضوع النزاع والعنایة بأحكامهم والتأني في  -4

  إصدارها خشیة إلغائها أو تعدیلها من محاكم الدرجة الثانیة.

لم یستكمل أوجه دفاعه أمام محكمة الدرجة  یمكن الخصم الذي لم یستطع الدفاع عن نفسه أو -5

تتشكل من قضاة أكثر عددا وأكثر  ،الأولى، من إعادة عرض النزاع أمام محكمة أخرى أعلى درجة

  .3فتطمئن نفسه إلى عدالة الحكم الذي سیصدر، خبرة

ووسیلة ، 4إن التقاضي على درجتین یعد من المبادئ الأساسیة لكل نظام قضائي محكم ومنصف   

ومن الضمانات التي لا یمكن الاستغناء عنها مهما اعتني باختیار القضاة ومراقبتهم العدالة، لتحقیق 

  . 5من الجهد والعنایة في دراسة الخصومات والتدقیق فیها قبل الفصل فیها ومهما بذل هؤلاء القضاة

  الجزائربالنظام القضائي في المبررات التنظیمیة والعملیة المتعلقة  :ثانیا

عرف تطبیق مبدأ التقاضي على درجتین في الجزائر عدة اشكالات قانونیة وعملیة، أدت الى    

الانتقاص من تجسیده على الوجه الأكمل، حیث كان النظام القضائي الاداري مبتورا من الدرجة الثانیة 

بمهمة قاضي للتقاضي، أسوة بما هو موجود في القضاء العادي، حیث كان مجلس الدولة یضطلع 

                                                             
الأول، وحدة القانون العام الداخلي، جامعة محمد حسین بلحیرش، محاضرات في مقیاس التنظیم القضائي، طلبة ماستر السداسي  1

  .12، ص 2015،2016الصدیق بن یحیى، جیجل، كلیة الحقوق، السنة الجامعیة ،
2
  .156مرجع سابق، ص عكوش حنان، 

3
  .157، صالمرجع نفسه 

بدأ وتوجهات المشرع الجزائري مالمادة الإداریة بین متطلبات ال ة جمال، إشكالات التقاضي على درجتین فيفبوراس عادل، بوشنا 4

العدد التاسع كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة ، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، 

  .296، ص 2018مارس  ،المجلد الأول
مجلة العلوم  ،قاته في القانون الجزائريعمار بوضیاف، مبادئ النظام القضائي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتطبی 5

  .68، ص 2008جانفي ، 2، المجلد 1العدد  ،تبسة جامعة الإجتماعیة والإنسانیة،
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 تعدیلالالاستئناف، الأمر الذي دفع بالمؤسس الدستوري الى استحداث المحاكم الاداریة للاستئناف في 

  التقاضي على درجتین.أ ، لمحاولة حل هذه الاشكالات، وضمان تجسید حقیقي لمبد 2020 الدستوري

الدولة حسب ما جاءت به إن وظیفة مجلس : بعد مجلس الدولة عن مهامه الدستوریة الأصیلة  -1

توحید الاجتهاد القضائي في جمیع أنحاء  تتمثل في، 2020من التعدیل الدستوري لسنة  179المادة 

أعمال المحاكم الإداریة للاستئناف والمحاكم الإداریة  تقویم وكذا ،على احترام القانون والسهرالبلاد، 

عندما منح و ، عني بأن وظیفته الأصلیة هي النقضوهذا ی، والجهات الأخرى الفاصلة في المواد الإداریة

دستوریا وأحدث تغییرا وظیفیا في  اقد خالف نصیكون شرع الوظیفة الاستئنافیة لمجلس الدولة، مال

وقائع، مما یمكن أن یؤدي إلى إغراق موضوع و له من محكمة قانون إلى محكمة اختصاصاته، حیث حوّ 

  عن مهامهم الأصلیة في تطویر قواعد القانون الإداريقضاة الموضوع في بحر الوقائع ویلهیهم 

ودیة بسبب كثرة القضایا المرفوعة إلیهم، خاصة مع محد ،القضاةعلى ضغط البالإضافة إلى ذلك یزید 

 ا على سرعة البت فیها وقدرتهم على القیام بمهامهم بشكل فعال.أعضاء المجلس، مما یؤثر سلب

مركزیة جهة الاستئناف في المادة الإداریة إشكالات  على تطبیقترتب : المساس بحقوق المتقاضین -2

تتعلق ببعد هذه الجهة عن المتقاضین، وهنا یثار إشكال حول مدى قدرة المتقاضین على تحمل التكالیف 

طبیعي أن یؤدي هذا البعد إلى عزوف الوالأعباء الناتجة عن بعد مجلس الدولة كجهة استئناف، لأنه من 

، الذي یقطن يأن المتقاضو حقهم في التقاضي أمام جهة الاستئناف، خاصة ممارسة ن عن المتقاضی

هو من یتحمل وحده عناء وتكالیف التنقل والإیواء التي یمكن أن تمتد لأیام من بأقصى الجنوب مثلا، 

  . 1أجل تسجیل طعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة

مس بمبدأ مساواة المتقاضین أمام ی ،الإداریة في العاصمة فقطمركزیة جهة الاستئناف في المادة ان     

القضاء، فالمتقاضي الذي یقیم في العاصمة أو بلدیاتها المجاورة یسهل علیه الوصول إلى الجهة 

القضائیة الاستئنافیة دون تكالیف كبیرة، بینما قد یجد المتقاضي الذي یقطن في الولایات الداخلیة أو 

  صعوبة في الوصول إلى العاصمة، مما قد یحرمه من ممارسة حقه في التقاضي. المناطق الصحراویة

في هذا الإطار یمكن القول أن المشرع : القضائي بطء وطول اجراءات وآجال الفصل في النزاع -3

لدولة، وكان من الجزائري لم یوفق عندما عقد الاختصاص بالنظر في الطعن بالاستئناف لمجلس ا

                                                             
 المجلد، 3، العدد  1مركزیة جهة الاستئناف في المادة الإداریة واشكالاتها حولیات جامعة الجزائر، ،ة جمالفبوراس عادل، بوشنا 1

  .258ص، 2019سبتمبر  ،، الجزائر33
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  أن یعفي المشرع مجلس الدولة من تحمل عبء قضاء الاستئناف الفقهاء بعضالأفضل حسب رأي 

كما أن المشرع ا لما یقتضیه التقاضي على درجتین، قفي كثیر من جوانبه بالوقائع طب لأنه قضاء یتعلق

فإنه قصد مجلس الدولة باعتباره ، صلاحیة تقویم أعمال الجهات القضائیة الإداریةلما منح مجلس الدولة 

لا  في هرم القضاء الاداري، ، والذي یتناسب ومرتبة هذا الأخیركقاضي نقضعلیا اداریة هة قضائیة ج

  .1لیحدث الانسجام بین دور مجلس الدولة ودور المحكمة العلیا ، وذلكطعن بالاستئنافال

  تطور مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الاداریة في الجزائر المطلب الثاني:

عرف مبدأ التقاضي على درجتین عموما، مراحل تطور متعددة، تبعا لتطور التنظیم القضائي في    

الجزائر، حیث تأثر بدرجات التقاضي وهیكلة التنظیم القضائي في كل مرحلة، ویقسم الفقهاء مراحل 

ل تطور التنظیم القضائي في الجزائر، ومن خلالها مبدأ التقاضي على درجتین الى مرحلتین، قب

الاستقلال أي المرحلة الاستعماریة (الفرع الأول)، ثم مرحلة الاستقلال، وعرفت بدورها مراحل مختلفة 

  (الفرع الثاني)، وهذا ما سنتناوله فیمایلي.  

القضاء  ازدواجیةبتطبیق نظام  1848فرنسا المحتلة عام قامت : المرحلة الاستعماریةالفرع الأول: في 

كانت قرارات هذه و  ،لات في قسنطینة ووهران والجزائر العاصمةاوالقانون من خلال تأسیس مجالس العم

، تم تحویل 1953سبتمبر  30تاریخ بالمجالس معرضة للطعن أمام مجلس الدولة الفرنسي في باریس، و 

الإداریة، مع استثناء یؤول  لات إلى محاكم إداریة، وكانت لها الولایة العامة في النزاعاتامجالس العم

الاختصاص القضائي إلى مجلس الدولة الفرنسي دائما، هذه الخطوة أظهرت استمراریة نظام الاستعمار 

الفرنسي في الجزائر، حیث تم تطبیق نفس النظام القضائي في الجزائر كما هو معمول به في فرنسا، مما 

، للنظام القانوني الفرنسي ومجلس الدولة الفرنسيأدى إلى عدم استقلالیة القضاء الجزائري وتبعیته 

) محاكم إداریة: محكمة إداریة مقرها 3وبالنتیجة، فقد تم تأسیس في الجزائر خلال هذه المرحلة ثلاث (

 . 2العاصمة ومحكمة إداریة مقرها بوهران ومحكمة إداریة مقرها بقسنطینة بالجزائر

                                                             
یعیش تمام شوقي، القرارات القضائیة القابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة في التشریع الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم   1

  .293، ص2016السیاسیة، جامعة خنشلة، الجزائر، العدد الخامس، جانفي 
  .23، ص2024 الأولى،بلطرش میاسة، المنازعات الإداریة، التحدي للنشر، الطبعة   2



 2020الدستوري وتطبیقاته في التعدیل في المادة الاداریة مبدأ التقاضي على درجتین  مفهوم :ولالفصل الأ 

18 
 

تاریخ استقلال الجزائر الى غایة صدور  1962وتبدأ من سنة : مرحلة بعد الاستقلال الفرع الثاني:

، والنصوص اللاحقه له، ونوجز أهم التطورات التي عرفها مبدأ التقاضي على 2020التعدیل الدستوري 

  درجتین في هذه المرحلة فیمایلي:

 157-62 رقم قانونالحسم : )1963-1962المرحلة الانتقالیة (مرحلة المحاكم الاداریة  أولا:

، حیث قضى بأن مرحلة الفراغ التي عرفتها الجزائر عشیة الاستقلال 1962دیسمبر  31الصادر في 

إلا ما یتعارض مع السیادة الوطنیة، وبموجب هذا القانون تم في الجزائر یستمر تطبیق التشریع الفرنسي 

وأفرز القانون  ،سنطینةالاحتفاظ بالمحاكم الإداریة الثلاث الموجودة في الجزائر العاصمة، وهران، وق

ا قضائیا ناقصا هیكلیا، حیث لم یعد مجلس الدولة ومحكمة النقض الموجودة في فرنسا مالمذكور نظا

ونتیجة ، نتیجة استرجاع السیادة الوطنیة وبالتالي السیادة القضائیة، جزءا من النظام القضائي في الجزائر

، تاریخ تأسیس 1963یونیو  18قلال الجزائر و، تاریخ است1962یولیو  5خلال الفترة بین فلذلك، 

المجلس الأعلى، اقتصرت الجهات القضائیة، بالنسبة للقضاء العادي، على المحاكم والمجالس القضائیة، 

وبالنسبة للقضاء الإداري، على ثلاث محاكم إداریة (الجزائر، قسنطینة، وهران) كأول درجة قضائیة 

تقاضي على درجتین، حیث كان المبدأ ناقصا بالنسبة للقضاء العادي وهو ما انعكس على مبدأ ال، إداریة

  .1لغیاب محكمة النقض ومنعدما بالنسبة للقضاء الإداري نتیجة انعدام درجة ثانیة للتقاضي

، تأسس أول هیكل قضائي جزائري 1963یونیو  18الصادر في  218-63لقانون رقم ا وبموجب   

، والذي كان یتكون من والاداري نقض في القضاء العادي جهةمثل في المجلس الأعلى، كانت مهمته تی

وكانت المحاكم �،الغرفة الإداریة)، الغرفة الجنائیة، الغرفة الاجتماعیة، أربعة غرف (غرفة القانون الخاص

الغرفة  قابلة للطعن أمامالإداریة تمتلك الولایة العامة في النزاعات الإداریة، وكانت تصدر أحكاما 

بذلك تحققت الازدواجیة في النظام القضائي الجزائري على المستوى ، و المجلس الأعلىب الاداریة

في محاكم  في المحاكم الإداریة الثلاث، وقضاء عادي ممثلا حیث وجد قضاء إداري ممثلا ،القاعدي

، وهذا ما 2وهران،قسنطینة ، زائر العاصمةالدرجة الأولى، بالإضافة إلى ثلاثة محاكم استئناف مقرها الج

أفرز نظاما قضائیا مزدوجا على المستوى القاعدي، حیث كان هناك قضاء إداري وقضاء عادي، ولكنه 

                                                             
  . 34، مرجع سابق، ص  القضاء الإداري، الطبعة الثالثة واختصاصقانون المنازعات الإداریة تنظیم رشید خلوفي،   1

  .202ص، 1994الجزائر،  ،دیوان المطبوعات الجامعیةالطبعة الثانیة،  ،النظام القضائي الجزائري ،نابوبشیر محند أمقر �-  2
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هذا النظام الهیكلي غیر منسجم وغیر ، ممثلا في المجلس الأعلى، كان موحدا على مستوى قمة الهرم

المادة الإداریة، حیث یفترض أن تكون درجات التقاضي متناسق مع مبدأ التقاضي على درجتین في 

 متجانسة ومتناسقة مع متطلبات هذا المبدأ.

خلال هذه الفترة، شهدت الجزائر دخول مرحلة التغییر : )1990-1965مرحلة الغرف الإداریة( ثانیا:

، الذي أكد 1964میثاق الجزائر الصادر عام  حیث تم اصدارالجذري على مستوى الهیاكل والإجراءات، 

على ضرورة تطبیق إصلاحات عمیقة في نظام العدالة وهیاكله ومكوناته الاجتماعیة والإنسانیة، وذلك 

لتكون متوافقة مع متطلبات الثورة الاشتراكیة، ویبدو من خلاله أن المشرع یسعى إلى اعتماد نظام 

ظیمه مع النظام القضائي الذي ورثه قضائي بسیط وموحد وقلیل الهیاكل، یتنافى في تقنیاته وإجراءاته وتن

التنظیم ب ، المتعلق16/11/1965المؤرخ في  278-65حمل الأمر رقم و  ،من الإدارة الاستعماریة

 عوّضمحكمة، و  130 مجلسا قضائیا، ورفع عدد المحاكم إلى 15أنشا ، حیث الإصلاحهذا  القضائي،

 المحاكم الإبتدائیة الكبرىو المجالس قضائیة والمحاكم مكان المحاكم الإبتدائیة بمحاكم الإستئناف 

تحت المجالس القضائیة  تم إلغاء المحاكم الإداریة ونقل اختصاصها إلىمنه الخامسة  ةمادالبموجب و 

مجلس  مجلس قضاء الجزائر) مجالس قضائیة، هي: 03ثلاثة (على مستوى ، وذلك نظام الغرفة الإداریة

كجهة قضائیة ابتدائیة یطعن في قراراتها   مجلس قضاء قسنطینة، كل غرفة تفصل، ضاء وهرانق

   .1المجالس الإجتماعیة إلى المجالس القضائیة اختصاصونقل  الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى أمام

إلى عدم كفایة  "محیو"ویعود سبب قصر نظام الغرف الإداریة على ثلاث مجالس حسب الأستاذ    

هوب إلى أسباب اقتصادیة ی، فیما یرجع السبب حسب مسعود ش2وقلة عدد القضایا االقضاء كما ونوع

القائم على توزیع المحاكم الإداریة على أساس جهوي، بمعنى أن ، وإلى التأثر بالنظام القضائي الفرنسي

أرجع الأستاذ عمار بوضیاف ذلك  ، فیما3المحاكم توجد على مستوى مناطق ولیس على مستوى كل ولایة

، العدد المحدود للقضاة ذوي الكفاءة والخبرة، وإلى قلة الاعتمادات المالیةفي لجملة من الأسباب تمثلت 

                                                             
1
على  05/05/2024، تاریخ الدخول: https://www.conseildetat.dz/ar الجزائري على الرابط:أنظر موقع مجلس الدولة  -  

  .14:55الساعة: 

، 2008أحمد محیو، المنازعات الإداریة، ترجمة فائق أنجق وبیوض خالد، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة السابعة،  2

  .04ص
هوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة الهیئات والإجراءات، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزء الأول، الطبعة یمسعود ش 3

  .204، ص 2009الخامسة، 
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نتیجة حداثة خروج البلاد من مخلفات الثورة الاستعماریة وإلى التأثر بالتجربة الفرنسیة التي أنشأت ما 

لوحدة القضائیة أكثر من خلال هذا الإصلاح، الذي حول المحاكم تجسدت ا، و 1الجهویة یسمى بالمحاكم

فصل الالإداریة الثلاث إلى مجرد غرف إداریة داخل المجالس القضائیة، وأسندت إلى هذه الغرف مهمة 

، في المنازعات الاداریة المنازعات الإداریة أساسا، وبذلك أصبحت هذه الغرف صاحبة الولایة العامة

ق الأستاذ رشید خلوفي على الفترة علّ ، و 2أمام الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلىراراتها ق ویمكن استئناف

) أنها تمتاز بالوحدة من الجانب الهیكلي والتنظیمي والازدواجیة من حیث السیر 1996-1963بین (

  .3بحكم الإجراءات الخاصة والاختصاص الذي تتمتع به الغرف الإداریة ضمن الهیكل القضائي الواحد

 فجاء في طیاته، أكد على مبدأ تقریب القضاء من المتقاضین 1986المیثاق الوطني لسنة وبصدور    

المشرع  ، وهي الاعتبارات التي دفعت"تعمل الدولة باستمرار على تقریب القضاء من المتقاضین... أنه:"

 28 المؤرخ في 01-86 بموجب القانون رقم ، وكان ذلكللتدخل مرة ثانیة بهدف إصلاح النظام القضائي

مجلسا)، لكن ذلك لم  31إنشاء غرف إداریة في كل المجالس القضائیة (على  نصالذي  ،1986جانفي 

) 20نص على تأسیس عشرین ( 1986أفریل  29المؤرخ في  107-86یتم عملیا، لأن المرسوم رقم 

ولذلك كان الاختصاص ، دون غرف إداریة قضائیا ) مجلسا11غرفة إداریة فقط، إذ بقي إحدى عشر (

ولایة  48الإقلیمي للغرفة الإداریة في مجلس قضائي واحد قد یشمل ولایتین، رغم أن عدد الولایات أصبح 

، غیر أن التنظیم القضائي لم یسایر ذلك، وبقیت ولایات كثیرة 1984منذ التقسیم الإداري الحاصل سنة 

  .4دون مجالس قضائیة

 1990إن أهم ما حملته سنة : )1996-1990محلیة والجهویة (مرحلة الغرف الإداریة ال ثالثا:

ل�والمتمم�المعدّ �،1990غشت  18المؤرخ في  23-90بالنسبة للمنازعات الإداریة هو صدور القانون رقم 

�المدنية �الإجراءات �لقانون إنشاء غرف إداریة جهویة في خمس مجالس قضائیة وهي:  نص على  ،

، المتضمن قانون 154-66وتعدیل المادة السابعة من الأمر  ،الجزائر، وهران قسنطینة، بشار ورقلة

                                                             
  .68ص  2008دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة، جسور للنشر والتوزیع، عمار بوضیاف، القضاء الإداري في الجزائر،   1
  .26، ص2011 الجزائر، هومة، ، دارصاصتواخعطاء االله، الوجیز في القضاء الإداري، تنظیم  بوحمیدة  2
  .39،40 ص ، صمرجع سابقالقضاء الإداري، الطبعة الثالثة،  واختصاصرشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة تنظیم   3
  .30، ص2010عمر صدوق، تطور التنظیم القضائي الإداري في الجزائر، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع،   4
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بعدما ، ) مكرر، وإن كان الأكثر أهمیة هو لامركزیة دعوى الإلغاء7إضافة المادة (ب الاجراءات المدنیة،

، وكذا التمییز بین )الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى (المحكمة العلیا حالیاكانت ممركزة على مستوى 

، حیث تم توزیع دعوى (غرف اداریة محلیة وأخرى جهویة) نوعین من الغرف على المستوى القاعدي

  كالتالي: ،الإلغاء على ثلاث مستویات

  تنظر الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في طلبات إلغاء القرارات الإداریة المركزیة.  -

  تنظر الغرف الإداریة الجهویة الخمسة في طلبات إلغاء قرارات الولایات. -

تنظر الغرف الإداریة المحلیة في طلبات إلغاء قرارات رؤساء البلدیات والمؤسسات العمومیة  -

  .1الإداریة

كما ، 2تاذ عمار بوضیاف استحداث غرف جهویة یخلوا من كل حكمة ویفتقد لأدنى أساسواعتبر الأس  

أن هذا النوع من الغرف الجهویة، استند في وجوده إلى اعتبار مفاده استبعاد تأثیر الولاة على القضاء 

 لإداريوهو الأمر الذي لیس له أي مبرر قانوني أو منطقي وما هو إلا تعقید للإجراءات أمام القضاء ا

فأصبح بذلك قضاء الدرجة الأولى مشكل من جهتین قضائیتین، غرف إداریة محلیة وأخرى جهویة 

تعلوهما الغرفة الإداریة على مستوى المحكمة العلیا، وهو ما یؤكد استمراریة تجمیع درجتي التقاضي في 

 . 3المادة الإداریة داخل القضاء العادي في إطار وحدة القضاء

، شهد النظام الهیكلي للقضاء الإداري في الجزائر عدة 1996إلى  1962رة من عام خلال الفتو    

تحولات وإصلاحات، لكنه لم یتمكن من تحقیق انسجام كامل مع مبدأ التقاضي على درجتین، على الرغم 

من وجود العدید من الإصلاحات، فإن الجانب الهیكلي للتنظیم القضائي تأثر بشكل كبیر، خلال تلك 

لم ینجح المشرع في توفیر الترجمة المؤسسیة والهیكلیة المناسبة لتطبیق مبدأ التقاضي على و ترة الف

وفقًا لمبدأ التقاضي على درجتین، ینبغي أن یتكون الهیكل القضائي من ثلاث فدرجتین بشكل كامل، 

                                                             
  .27بوحمیدة عطاء االله، مرجع سابق، ص   1
   .79، ص مرجع سابقعمار بوضیاف، القضاء الإداري في الجزائر،   2
  .41، ص2009 عنابة، الجزائر، النظام القضائي الإداري الجزائري، دار العلوم للنشر والتوزیع، ،محمد الصغیر بعلي  3
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لثالث، یعتبر مستویات، حیث یعتبر المستوى الأول والثاني درجتي التقاضي، وفیما یتعلق بالمستوى ا

   .1مكمل لدرجتي التقاضيومراقبة تطبیق القانون، ولیست بقاضي موضوع، فعملها نقض  جهة

:      )2020-1996مرحلة التكریس المبتور لمبدأ التقاضي على درجتین في المادة الاداریة ( رابعا:

القضایا التي ترفع ضد  الذي ظهر بشكل بارز في كثرة عدد، نتیجة لتزاید عدد ونوع المنازعات الإداریة

بسبب  ،البلدیات والولایات والوزارات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري منذ مطلع التسعینات

زیادة الوعي القانوني في المجتمع ، وعدم تحكم القاضي العادي في المنازعات الإداریة مع كثرتها مما 

، أین أعلن 1996سنة  دستورما تجسد في  وهو ،2زایقتضي دعم القضاء الإداري تقنیا وتأطیرا وتجهی

الذي یختلف ، منه، تبني البلاد لنظام الازدواجیة القضائیة 152المؤسس الدستوري بموجب نص المادة 

هرم للقضاء ، مستحدثا بذلك هرمین قضائیین، من حیث هیاكله وإجراءاته عن نظام وحدة القضاء

الس القضائیة وقاعدته المحاكم ، وهرم للقضاء الإداري یعلوه العادي تعلوه المحكمة العلیا وتتوسطه المج

وبینهما توجد محكمة التنازع تتولى الفصل في حالات تنازع  ،3مجلس الدولة وقاعدته المحاكم الإداریة

  الاختصاص السلبي والایجابي بین الهرمین.

المؤرّخ في  01-98صدر القانون العضوي ، 1996من دستور  152لنص م وتكریسا وتطبیقا      

كما صدر المعدل والمتمم،  ه،المتضمّن اختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمل 1998ماي  30

بالإعلان  القضائيوتوّج هذا الإصلاح ، 4المحاكم الإداریة بنفس التاریخب المتعلّق 02-98 رقم القانون

، 19985 جوان 03خ في المؤر  03-98 رقم وهذا بموجب القانون العضوي، تنازعالعن إنشاء محكمة 

وبهذا الإصلاح على مستوى الهیاكل القضائیة حدث الفصل ، 1996من دستور  153اعمالا للمادة 

                                                             
1
  .42، مرجع سابق، صمحمد الصغیر بعلي 

  .35، 34 ص سابق، صعمر صدوق، مرجع  2
  .121، ص2009جسور للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى،  ،عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 3
4
والمتعلق بالمـحاكم الإداریة  1998مایو سنة  30الموافق  1419صفر عام  4المؤرخ في  02-98القانون رقم تم الغاء أحكام  - 

، یتعلق بالتنظیم القضائي، ج ر ج ج د ش 2022جوان  9المؤرخ في  10-22من القانون العضوي رقم  39/02بموجب المادة 

نصوصه التطبیقیة تبقى ساریة المفعول إلى حین صدور النصوص التطبیقیة  غیر أنّ ، 2022جوان  16صادرة بتاریخ  6عدد 

والمتعلق  1998/05/30 المؤرخ في 01- 98 انون العضوي رقمالق ، أما مجلس الدولة، فیحكمهلهذا القانون العضوي

و كذا  2011/07/26المؤرخ في  11- 13رقم  متمم بالقانون العضويالمعدل و الت مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، باختصاصا

  . 09/06/2022المؤرخ في  11-22رقم والقانون العضوي  ،2018/03/07المؤرخ في  02-18بالقانون العضوي رقم 

، یتعلق باختصاصات محكمة 1998یونیو سنة  03 الموافق 1419صفر عام  8 ؤرخ فيم 03- 98 رقم قانون عضوي - 5

  ه.1419صفر عام  12، صادرة بتاریخ: 39التنازع وتنظیمها وعملها، ج ر ج ج د ش، عدد 
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المحاكم والمجالس القضائیة والمحكمة العلیا وجهات  :لة فيالعضوي بین جهات القضاء العادي ممثّ 

جسید نظام الازدواجیة القضائیة ، ثم تم تالمحاكم الإداریة ومجلس الدولة :القضاء الإداري ممثلة في

 1، یتعلق بالتنظیم القضائي2005یولیو  17المؤرخ في  11-05صراحة بموجب القانون العضوي رقم 

منه على أنّه: " یشمل التنظیم القضائي النظام القضائي العادي والنظام القضائي  2حیث نصت المادة 

نه: "یشمل النظام القضائي العادي المحكمة العلیا منه على أ 3الاداري ومحكمة التنازع"، ونصت المادة 

من على أنه:" یشمل النظام القضائي الاداري  4والمجالس القضائیة والمحاكم"، في حین نصّت المادة 

  �مجلس الدولة والمحاكم الاداریة"،

بأنها ازدواجیة الهیاكل القضائیة  ،الأستاذ رشید خلوفيكیّفها تأسست الازدواجیة القضائیة التي وبذلك    

أعلاه بقیت بدون تعدیل وأصبحت تقابلها المادة  152، كما أن نص المادة 2في وحدة السلطة القضائیة

بالربط بین الوضع الهیكلي للنظام القضائي الذي أفرزه ، و 20163في التعدیل الدستوري لسنة  171

بدأ التقاضي على درجتین نجد أن مبدأ التقاضي وبین م 01- 16المعدل بموجب القانون  1996دستور 

وفي ، على درجتین أخذ ترجمته المؤسساتیة والهیكلیة المتعارف علیها على مستوى القضاء العادي

المقابل على مستوى القضاء الإداري كانت ناقصة لا تنسجم ومقتضیات مبدأ التقاضي على درجتین في 

ضرورة إناطة قضاء الاستئناف بعمار بوضیاف  لذلك أوصى ،ظل استمرار غیاب محاكم استئناف إداریة

یتم إنشاؤها لهذا الغرض ویستحسن أن تحول الغرف الجهویة ، في المادة الإداریة لمحاكم استئناف مستقلة

الخمس (الجزائر، قسنطینة ،الجزائر، وهران، بشار، ورقلة) إلى محاكم استئناف في المادة الإداریة، فهذا 

، فیصبح 4نه أن یحدث الانسجام والتماثل بین خلایا وهیئات القضاء العادي والإداريالإجراء من شأ

حینئذ الهرم القضائي الإداري یتشكل من بنیة قاعدیة هي المحاكم الإداریة وبنیة وسطیة هي محاكم 

                                                             

المتعلق بالتنظیم ، و 2005سنة یولیو  17الموافق  1426جمادى الثانیة عام  10المؤرخ في  11-05ضوي رقم عقانون  - 1

 9المؤرخ في  10-22، الملغى بموجب القانون العضوي رقم 2005یولیو  20صادرة بتاریخ:  51ج ر ج ج د ش عدد  القضائي

  ،2022جوان  16صادرة بتاریخ:  6یتعلق بالتنظیم القضائي، ج ر ج ج د ش عدد  2022جوان 
 10؟، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة (إدارة)، المجلد )أم مجرد تغیر هیكلةإصلاح قضائي ( 1996رشید خلوفي القضاء بعد  2

  .65، ص2000، 1العدد
3
  .2016مارس  07مؤرخة في  14، المتضمّن التّعدیل الدّستوري، ج ر عدد 2016مارس  06المؤرّخ في  01-16قانون رقم  -  

ي بین مهمة الاجتهاد وتعددیة الاختصاصات القضائیة، مجلة لتفصیل أكثر راجع الدكتور عمار بوضیاف، مجلس الدولة الجزائر  4

  .وما بعدها 48، ص 2006جوان  13الفكر البرلماني، العدد 
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كون الاستئناف الإداریة وهیئة علیا هي مجلس الدولة، ویصبح الوضع الهیكلي للقضاء الإداري ملائم لی

   .1مبدأ التقاضي على درجتین مكتملاً هیكلیا

الى  2020 التعدیل الدستوريالتكریس الدستوري والتشریعي لمبدأ التقاضي على درجتین في  خامسا:

حمل الجدید بالنسبة للقضاء الإداري، حیث نصت المادة ، 2020بصدور التعدیل الدستوري لسنة : یومنا

الهیئة المقومة لأعمال المحاكم الإداریة للاستئناف والمحاكم الإداریة " یمثل مجلس الدولة :منه 179/2

وبالتالي تضمنت هذه المادة بیان میلاد المحاكم الإداریة  ،والجهات الأخرى الفاصلة في المواد الإداریة"

كما ، للاستئناف، كجهة ثانیة للتقاضي في المادة الإداریة والتطبیق العملي لمبدأ التقاضي على درجتین

تطبیقا ي، و الإداري كمقابل لهیاكل القضاء العاد ئينت بصورة واضحة وجلیة هیاكل النظام القضابیّ 

 2022مایو سنة  05المؤرخ في  07- 22القانون رقم  صدر 2020لأحكام التعدیل الدستوري لسنة 

 "،لإداريالتقسیم القضائي ا" :والذي جاء الفصل الثالث منه تحت عنوان، یتضمن التقسیم القضائي

) محاكم إداریة للاستئناف تقع مقراتها بالجزائر ووهران 06منه على إحداث ست ( 08ونصت المادة 

القانون ،  وتلاه وقسنطینة وورقلة وتامنغست وبشار، وترك تحدید دوائر اختصاصها الإقلیمي إلى التنظیم

حیث جاء في الباب ، ئيیتعلق بالتنظیم القضا 2022جوان سنة  09المؤرخ في  10-22العضوي رقم 

" تعد المحكمة على أنه: منه 29ونصت المادة  "،المحاكم الإداریة للاستئناف" :الرابع منه تحت عنوان

  ".للاستئناف جهة استئناف للأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة الإداریة

یولیو  12المؤرخ في  13-22رقم  تم تعدیل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بموجب القانون كما    

والذي  المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 09-08یعدل ویتمم القانون رقم ، 2022سنة 

 "في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإداریة للاستئناف" :تضمن الباب الأول مكرر منه تحت عنوان

ل، وقف التنفیذ، الفصل في القضیة، الطعن في أحكام رفع الاستئناف، الآجا التشكیلة، الاختصاص،

  . 2الأوامر الاستعجالیة

  

                                                             
1
  .122مرجع سابق، ص ،دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة عمار بوضیاف، 

كلیة الحقوق والعلوم  للاستئناف في الجزائر، مجلة المفكر،غلابي بوزید، مكي حمشة، النظام القانوني للمحكمة الإداریة  2

  .305، ص 2023، 01، العدد 18المجلد  السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،
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  محاكم الإداریة للاستئناف تجسید لمبدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریةال المبحث الثاني:

 2020بموجب التعدیل الدستوري لسنة محاكم الإداریة للاستئناف في الجزائر الاستحداث شكّل     

المواطن  فعّالا لمبدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریة، فبفضل هذه المحاكم، حصلتجسیدا 

یتیح هذا النظام و حق الطعن في القرارات الإداریة الصادرة ضده،  لهالجزائري على نظام قضائي یضمن 

الأخطاء  للمواطنین الحصول على محاكمة مستقلة وعادلة في قضایا الإدارة، ویمنحهم الفرصة لتصحیح

محاكم الإداریة للاستئناف في تعزیز الأو الظلم الذي قد ینتج عن تلك القرارات، وبذلك یساهم استحداث 

، وعلیه العدالة الإداریة وتحقیق التوازن بین السلطات، وهو ما یعكس جوهر مبدأ التقاضي على درجتین 

للاستئناف في القانوني والتنظیم الهیكلي للمحاكم الإداریة  الأساسسنخصّص هذا المبحث لتناول 

 المطلب الأول، في حین نخصّص المطلب الثاني لتناول اختصاص المحاكم الاداریة للاستئناف.

  للاستئنافالقانوني والتنظیم الهیكلي للمحاكم الإداریة  الأول: الأساسالمطلب 

المصادر والنصوص ذات الطابع الدستوري والتشریعي والتنظیمي، التي ل الأساس القانوني في یتمثّ     

تحكم المحاكم الاداریة للاستئناف، حیث تبیّن تنظیمها الهیكلي والبشري واختصاصاتها وقواعد سیرها 

في الجزائر جزءا من النظام القضائي  للاستئنافمحاكم الإداریة التعتبر حیث وإجراءاتها، وعملها 

التي تنظم عملها وتحدد  والنصوص التنظیمیةل في القوانین ون لها أسس قانونیة تتمثّ الإداري، ویك

وعلیه سنتناول الأساس القانوني للمحاكم الاداریة للاستئناف في المطلب ، اختصاصاتها وإجراءاتها

  الأول، ثم نتطرق لتنظیمها الهیكلي والبشري المحدد في النصوص التنظیمیة في المطلب الثاني.

  الاداریة للاستئنافالفرع الأول: الأساس القانوني للمحاكم 

یجد النظام القانوني للمحاكم الاداریة للاستئناف أساسه، في نصوص متنوعة، تتمثل أساسا في        

 2020من التعدیل الدستوري  179/2الدستور، كأسمى قاعدة قانونیة في الدولة، وذلك في المادة 

قانونیة عادیة وعضویة، تناولت اختصاصها وتشكیلها وتنظیمها، في حین وصدرت بناء علیه نصوص 

  تناولت النصوص التنظیمیة تحدید تشكیلتها البشریة وتسییرها الاداري والمالي.
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یتشكل من  2020كان هرم القضاء الإداري قبل التعدیل الدستوري لسنة : الأساس الدستوري - أولا

بتوزیع الاختصاص النوعي ولة في قمة الهرم، وقام المشرع الجزائري محاكم إداریة في القاعدة ومجلس الد

على هذا الأساس، محاولا من خلال هذا التوزیع الموازنة بین ضمان حقوق المتقاضین من جهة 

ومتطلبات المصلحة العامة من جهة أخرى، إلا أن هذا التوزیع لم یسلم من الانتقادات الفقهیة، ولعل أهم 

مبدأ التقاضي على درجتین في المادة  بانتهاكواجهها المشرع في هذا الشأن مرتبط  الانتقادات التي

، باضطلاع 1هذا المبدأ كان واضحا، بـسبب عدم اكتمال درجات التقاضي خرقخاصة وأن ، الإداریة

 مجلس الدولة باختصاص قضائي مزدوج، كقاضي استئناف وقاضي نقض في ذات الوقت.

والتي ، 179/2عالج هذا الإشكال، من خلال المادة  2020الدستوري الأخیر لـسنة غیر أن التعدیل     

تنص على أنه:" یمثل مجلس الدولة الهیئة المقومة لأعمال المحاكم الإداریة للاستئناف والمحاكم الإداریة 

س یستشف من خلال هذا النص الدستوري أن المؤسو  ،والجهات الأخرى الفاصلة في المواد الإداریة"

تكتمل بها و القضائي الإداري  النظاملتدعیم ، داریة للاستئنافالإمحاكم ال حرر شهادة میلادالدستوري 

من شأنه أن یجسد مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریة كأحد أهم المبادئ  الامر الذي، هدرجات

هكة، خاصة في مواجهة القرارات للمطالبة بحقوقه المنت نالتي یستند إلیها المتقاضیالأساسیة للقضاء، 

  .2الإدارة من طرفالتعسفیة الصادرة في حقه 

انطلاقا من مبدأ سمو الدستور، فإنه یجب أن تكون النصوص التشریعیة : الأساس التشریعي -ثانیا

والتنظیمیة موافقة لما جاء به النص الدستوري فیما یتعلق بإنشاء المحاكم الإداریة للاستئناف، وإلا كانت 

فإن الدستور یتضمن قواعد عامة، أما ، هذا من جانب، ومن جانب آخر غیر دستوریة،هذه النصوص 

دفع المشرع إلى إعادة النظر في عدة قوانین، ذات الصلة  مایها فهو من اختصاص التشریع، التفصیل ف

  ، نتناولها فیمایلي:3بالتنظیم والتقسیم القضائیین وبقانون الاجراءات المدنیة والاداریة

  

                                                             
المحاكم الإداریة للاستئناف على المنازعات الانتخابیة في الجزائر، المجلة الجزائریة  ثحمزة سلام، بوزید بن محمود، أثر استحدا 1

  .418، ص2023، 02، العدد 08المجلد ، 1جامعة الحاج لخضر، باتنة الإنساني،  للأمن
   .419، صالمرجع نفسه 2
  .420، صمرجع نفسهال 3
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) محاكم اداریة 06حیث نص على استحداث (، المتضمن التقسیم القضائي: 07-22القانون رقم  –أ 

  .1منه، وأحال تحدید دوائر اختصاصاها على التنظیم 8للاستئناف بموجب المادة 

حیث أشار في مادته الرابعة الى  المتعلق بالتنظیم القضائي:10- 22القانون العضوي رقم  -ب

المحاكم الاداریة للاستئناف كإحدى مكونات النظام القضائي، وحدد تشكیلها وتنظیمها واختصاصها في 

على أن المحاكم الإداریة للاستئناف هي جهات  منه 29حیث نصت المادة  منه، 83الى  29المواد من 

قضائیة لاستئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة، وتختص أیضا بالفصل في القضایا 

  .2المخولة لها بموجب نصوص خاصة

رقم ، المعدل والمتمم بالقانون داریةقانون الإجراءات المدنیة والإ المتضمن 09-08 رقم القانون -ج

یعتبر قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الإطار التشریعي العام لتحدید اختصاصات الجهات : 22-13

، نجد 13-22وبالرجوع إلى القانون رقم ، القضائیة الإداریة وإجراءات وكیفیة رفع الدعاوى والفصل فیها

في الإجراءات المتبعة بباب أول مكرر عنوانه "أن المشرع الجزائري قد خص المحاكم الإداریة للاستئناف 

�9مكرر  900مكرر الى  900"، یتضمن المواد من أمام المـحاكم الإداریة للاستئناف ن في حیث بیّ ،

نوعي لهذه المحاكم الاختصاص ال 3مكرر  900مكرر إلى  900الفصل الأول منه بموجب المواد 

 807مؤكدا في نفس الوقت أن طبیعة هذا الاختصاص من النظام العام وفقا لما هو محدد في المادة 

فقد أكد على أنه تفصل المحكمة ، 5مكرر  900أما الفصل الثاني وبموجب المادة  ،من القانون ذاته

قل من بینهم رئیس ومساعدان اثنان الإداریة للاستئناف بتشكیلة جماعیة، تتكون من ثلاث قضاة على الأ

أكد  9 مكرر 900إلى  6مكرر  900في حین أن الفصل الثالث وبموجب المواد ، ) برتبة مستشار2(

نفس حیث أحال الى جال رفعها، آنا على كیفیة رفع الدعوى أمام المحاكم الإداریة للاستئناف مبیّ 

  .3الإجراءات والمواعید المطبقة على المحاكم الإداریة

                                                             
  ، سالف الذكر.، یتضمن التقسیم القضائي07- 22رقم  قانونمن ال 08نظر المادة أ -  1
2
  ، سالف الذكر.القضائي ـالـتنـظیمب یـتعلـق ،10-22عضوي رقم من القانون ال 83الى  29ن مأنظر المواد  -  

3
، المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، سالف 09-08القانون من  ،9مكرر  900مكرر الى  900 نمأنظر المواد  -  

  الذكر.
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منه على  2: حیث یسري بموجب المادة ، المتضمن القانون الأساسي للقضاء11- 04القانون رقم  - د

 .1قضاة المحكمة الاداریة للاستئناف

المتضمن التقسیم  07-22من القانون رقم  10تطبیقا لمقتضیات المادة : الأساس التنظیمي -ثالثا

صدر  ،2الإداریة للاستئناف یتم عن طریق التنظیمالتي أعلنت أن تحدید اختصاص المحاكم ي، القضائ

، یحدد دوائر الاختصاص 2022دیسمبر  11، مؤرخ في 22-435تنفیذي رقم المرسوم ال في البدایة

من القانون العضوي  38وبموجب احالة المادة ، 3الإقلیمي للمحاكم الإداریة للاستئناف والمحاكم الإداریة

على التنظیم، تحدید كیفیات التسییر المالي والاداري للمحاكم  10-22المتعلق بالتنظیم القضائي رقم 

، یحدد 2023مارس  18، المؤرخ في 120-23صدر المرسوم التنفیذي رقم الاداریة للاستئناف، 

   .4لاداریة والمحاكم الاداریة للاستئنافكیفیات التسییر المالي والاداري للمحاكم ا

  للمحاكم الاداریة للاستئنافالتنظیم الهیكلي والبشري الفرع الثاني: 

-22، والقانون 10-22حددت النصوص القانونیة والتنظیمیة سالفة الذكر، ولاسیما القانون العضوي    

المحاكم الاداریة للاستئناف، حیث تنقسم ، الهیاكل والأقسام التي تتكون منها 09-08المعدل للقانون  13

الى هیاكل قضائیة تتولى الفصل في المنازعات، وتمثلها الغرف والأقسام، وهیاكل اداریة تقدم الخدمات 

الاداریة وتساعد القضاة، وتتمثل في الأمانة العامة ومصالحها وأمانة الضبط، كما حددت العنصر 

  في القضاة والمستخدمین الاداریین.البشري، الذي تتكون منه، والذي یتمثل 

  

  

  

                                                             
1
بتاریخ  ، صادرة57، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج ر عدد 2004سبتمبر  06، المؤرخ في 11-04قانون عضوي رقم   

  .2004سبتمبر  08

، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، المجلد - الأسس والآثار-فاطمة الزهراء الفاسي، المحاكم الإداریة للاستئناف في الجزائر   2

  .315، ص2023، 01، العدد 09
3
  . 2022دیسمبر  14، الصادرة بتاریخ 84ج ر، العدد  -  

  .2023مارس  21، الصادرة بتاریخ 18ر، العدد ج  -  4
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  للمحاكم الاداریة للاستئناف الاداري سیرالو الهیكلي التنظیم  - أولا

  ونتناول من خلاله الهیاكل القضائیة والهیاكل الاداریة التي تتكون منها المحاكم الاداریة للاستئناف.

ظم تتن حیث، قسامالأغرف و ال وتتولى مهمة الفصل في المنازعات، ویمثلها: قضائیةالهیاكل ال -1

المحاكم الإداریة للاستئناف في شكل غرف، ویمكن تقسیم الغرف إلى أقسام یحدد عددها حسب طبیعة 

ویجوز ، 1وحجم النشاط القضائي بموجب أمر من رئیس هذه الجهة، بعد استطلاع رأي محافظ الدولة

  .تقسیم الغرف إلى أقسام حسب طبیعة وحجم النشاط القضائي بعد استطلاع رأي محافظ الدولة 

، كما 2وتفصل المحاكم الإداریة للاستئناف بتشكیلة جماعیة، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك    

المحكمة  هو حال الفصل في تنازع الاختصاص بین محكمتین إداریتین تابعتین لدائرة اختصاص نفس

حیث یؤول الفصل في هذه المسائل وغیرها إلى رئیس  ،الإداریة للاستئناف، والفصل في مسائل الارتباط

) قضاة على الأقل، من بینهم 3وتتكون التشكیلة الجماعیة من ثلاثة ( ،3المحكمة الإداریة للاستئناف

  4.) برتبة مستشار 2رئیس ومساعدان اثنان (

مانة العامة المكلفة بالتسییر الاداري والمالي الأو  مانة الضبطأ وتتمثل في: قضائیةالهیاكل غیر ال -2

 الاداریة للاستئناف.للمحاكم 

 من الأولى للفقرة طبقا) 3( ثلاثة مصالح رؤساء بمساعدة عام أمین قبل من مسیرة: الأمانة العامة -أ

 والتكوین الموظفین مصلحة في وتتمثل هذه المصالح ،1205-23التنفیذي رقم  المرسوم من 10 المادة

  .أعلاه 13 للمادة طبقا الآلي الإعلام ومصلحة العامة والوسائل المالیة ومصلحة

مر الثانوي بصرف میزانیة مهامه تحت سلطة محافظ الدولة، ویعتبر الآالأمین العام تولى ی     

للفقرة الأخیرة من المادة  اوظیفته مصنفة استنادا الى وظیفة نائب مدیر في الإدارة المركزیة طبق ،المحكمة

الالتزام بنفقات تسییر المحكمة الإداریة للإستئناف في تتمثل مهمته و  ،من المرسوم التنفیذي أعلاه 6

                                                             
1
  .، سالف الذكریتعلق بالتنظیم القضائي، 10-22من القانون العضوي رقم  34/1م -  

  ، سالف الذكر.یتعلق بالتنظیم القضائي ،10-22من القانون العضوي رقم  33م -  2
3
  .سالف الذكر المعدل والمتمم، داریة،الاو  المدنیةجراءات الاقانون  ، المتضمن09-08القانون رقم  من، 09-08ق من  808م  -  

  .سالف الذكر المعدل والمتمم، داریة،الاو  المدنیةجراءات الاقانون  ، المتضمن09-08القانون رقم  من 900المادة  4-
  ، سالف الذكر.120-23التنفیذي رقم  المرسوم من 10 المادة 5
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ود صلاحیاته، من قبل وتصفیتها والأمر بصرفها في حدود الإعتمادات الممنوحة والتي تفوض له في حد

یجب أن تبلغ هذه الإعتمادات وكذا التعدیلات  ، حیثوزیر العدل في شكل أوامر بتفویض الإعتمادات

من  14التي یمكن أن تجرى علیها الى المراقب المالي والمحاسب العمومي المختصین طبقا للمادة 

الیه ها في المادة الثالثة وفق ما تحیل كما یتولى المهام المنصوص علی، المرسوم التنفیذي المذكور أعلاه

والملاحظ أنها نفسها الصلاحیات الموكلة لرئیس مصلحة التسییر الإداري والمالي ، من المرسوم 7المادة 

  : 1لدى المحكمة الإداریة في هذا المجال، وتتمثل مهامه في

 .دارة المركزیة لوزارة العدلاعداد التقدیرات السنویة لمیزانیة المحكمة الإداریة وارسالها الى الإ -

  .اصدار أوامر الإیرادات وصرف النفقات -

  اختصاصها.تنفیذ الصفقات والعقود التي تدخل ضمن  -

  مسك المحاسبة وفقا للأشكال المحددة في التنظیم المعمول به الذي یحكم المحاسبة العمومیة  -

ییر الأملاك العقاریة والمنقولة وحظیرة السیارات اتخاذ التدابیر اللازمة لصیانة المباني والحفظ علیها تس -

  .الأملاك العقاریة والمنقولة للمحكمة الإداریة وفقا للأشكال المحددة في التنظیم المعمول به مسك جرد

  ارسال الحساب الإداري للمحكمة الإداریة الى مجلس المحاسبة وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما  -

  .  2ممارسة السلطة السلمیة على المستخدمین التابعین لمصلحته -

تنفیذ مخطط تكوین مستخدمي المحكمة الإداریة وتحسین مستواهم الذي یعده الإدارة المركزیة لوزارة  -

  . العدل 

  حفظ وتسییر الأرشیف الإداري والمالي والرصید الوثائقي، باستثناء الأرشیف القضائي.  -

مین العام لدى المحكمة الإداریة للإستئناف بإعداد، بعد موافقة الرئیس أو محافظ الدولة كما یقوم الأ   

شهادات العمل، رخص ممارسة  ،للمحكمة الإداریة للإستئناف، حسب الحالة على الخصوص الإجازات

  .3من المرسوم أعلاه 9قا للمادة بمهمة التعلیم، ورخص الغیاب، ط

                                                             
  .68، صسابقمیاسة، مرجع  شبلطر  1
2
  ، سالف الذكر.120-23التنفیذي رقم  المرسوم من 03 المادةأنظر   

  ، سالف الذكر.120-23التنفیذي رقم  المرسوم من 09 المادةأنظر   3
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من  10د صلاحیاته في مجال تسییر الموارد البشریة، طبقا للمادة الى جانب ذلك وفي حدو و       

  المرسوم التنفیذي المذكور أعلاه، یتولى على الخصوص:

   ،توظیف الأعوان المتعاقدین، في حدود المناصب المالیة المتوفرة -

كة والأعوان تسییر الحیاة المهنیة للمستخدمین التابعین لأسلاك أمناء الضبط وموظفي الأسلاك المشتر  -

  ،المتعاقدین على مستوى المحكمة الإداریة للإستئناف والمحاكم الإداریة التابعة لها

اقتراح كل تدبیر یرمي الى تحسین الإنضباط العام على مستوى المحكمة الإداریة للإستئناف والمحاكم  -

  . 1الإداریة التابعة لها

تضم المحاكم الاداریة للاستئناف أمانة ضبط على غرار بقیة الجهات القضائیة، أمانة الضبط:  -ب

  .10-22من قانون التنظیم القضائي  11أشارت الیها م 

یُعیّن رئیس المصلحة بموجب قرار من وزیر العدل حافظ الأختام وتنهى مهامه : رؤساء مصالح -ج

الموظفون  من نفس المرسوم، ویجب أن ینتمي 11وفق الأشكال نفسها طبقا للفقرة الأخیرة من المادة 

 12الذین یشغلون مناصب علیا الى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحیات الهیاكل المعنیة وفق المادة 

  یترأس كل رئیس هیئة، و من المرسوم التنفیذي أعلاه 5من المرسوم التنفیذي المذكور، طبقا للمادة 

) مصالح طبقا للمادة 3ثة (وتتمثل هذه الأخیرة في ثلا، بمصلحة 120-23تسمى وفق المرسوم التنفیذي 

 مصلحة المالیة والوسائل العامة، مصلحة الموظفین والتكوین :2، ألا وهيالتنفیذي من المرسوم 13

  .مصلحة الإعلام الآلي

: وتتمثل في القضاة، بنوعیهم، قضاة الحكم وقضاة محافظة الدولة، اضافة الى التشكیلة البشریة -ثانیا

  والتقنیین وأعوان المصالح.المستخدمین الاداریین 

  :محافظة الدولةوقضاة  حكمتضم المحكمة الاداریة للاستئناف قضاة : القضاة -1

                                                             
1
  ، سالف الذكر.120-23التنفیذي رقم  المرسوم من 10 المادة أنظر  

   .69، صسابقمیاسة، مرجع  شبلطر  2
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 من: رئیس برتبة مستشار بمجلس الدولة على الأقل  قضاة الحكم كلا یندرج ضمن: قضاة الحكم -أ

رئیس  ویمارس، 1، 2020لسنة الدستوري التعدیل من 92/8 للمادة طبقا رئاسي مرسوم بموجبیعیّن 

المحكمة الإداریة للاستئناف جملة من الصلاحیات كالبت في مسائل الارتباط بین القضایا المعروضة 

في الفصل الفصل في غرفة المشورة، بمساعدة رئیسي غرفة على الأقل،  ،2على المحاكم الإداریة

 ،4الفصل في طلبات الاعتراض على الأمر الفاصل في طلبات التصحیح ،3الاعتراض على ردّ القضاة

  . 5رئاسة التشكیلة الجماعیة التي تفصل في مادة الاستعجال

 مهام یمارساننائب رئیس أو نائبین اثنین عند الاقتضاء، ویساعد رئیس المحكمة الاداریة للاستئناف    

رؤساء ، بالإضافة الى له مانع حدوث حالة في افللاستئن الإداریة المحكمة رئیس انیخلفو  قضائیة،

 عن صلاحیاتهم تحدد والأقسام، الغرف رؤساء صلاحیات على القانون ینص غرف ورؤساء أقسام، ولم

 القضائیةت التشكیلا بتكوین یقومون، 6ومستشارین، للاستئناف الإداریة للمحاكم الداخلي النظام طریق

 مهمة في مستشارونف للاستئنا الإداریة المحاكم في یوجد ولا أمامهم، المعروضة القضایا في للفصل

، المخوّل حصرا لمجلس استشاري دور لها ولیس القضائي المجال على یقتصر ودورها عادیة غیر

  الدولة. 

محافظ الدولة برتبة مستشار بمجلس الدولة على الأقل، یساعده : یمثلهم قضاة محافظة الدولة -ب

 مهمة یمارسونو  ،8رئاسي مرسوم بموجب نونیعیّ ، 7محافظان عند الاقتضاءمحافظ دولة مساعد أو 

یقدّم محافظ الدولة  ،للاستئناف الإداریة المحاكم على المعروضة المنازعات في الفصل عند العامة النیابة

ویمكنه تقدیم ملاحظات شفویة  ،طلباته خلال جلسة الحكمعلى مستوى المحكمة الاداریة للاستئناف 

   .9حول كلّ قضیة قبل غلق باب المرافعات

                                                             
، ج ر للاستئناف الإداریة المحاكم رؤساء تعیین، یتضمن 2022ماي 18 ل الموافق 1443 شوال 17 في مؤرخ رئاسي مرسوم -  1

  .26/05/2022، الصادرة بتاریخ 36العدد
  .سالف الذكر والمتمم، داریة، المعدلالاو  المدنیةجراءات الا ، المتضمن قانون09-08رقم  قانونال من 811 م الفقرة الرابعة من2
  .سالف الذكر المعدل والمتمم، ،داریةالاو ة نیمدالجراءات الا ، المتضمن قانون09- 08رقم  قانونال 882المادة  الفقرة الثالثة من3

4
  .سالف الذكر المعدل والمتمم، ،داریةالاو ة نیمدالجراءات الا ، المتضمن قانون09- 08رقم  قانونال من 892 مالفقرة الأولى من  

  .سالف الذكر المعدل والمتمم، ،داریةالاو ة نیمدالجراءات الا ، المتضمن قانون09-08رقم  قانونال من 917المادة  5
  ، سالف الذكر.یتعلق بالتنظیم القضائي، 10-22من القانون العضوي رقم  30أنظر المادة  -  6
  ، سالف الذكر.یتعلق بالتنظیم القضائي، 10-22من القانون العضوي رقم  30المادة  -  7

 المحاكم لدى الدولة محافظي تعیین یتضمن ، 2022سنة ماي 18 الموافق 1443 عام شوال 17 في مؤرخ رئاسي مرسوم -  8

  .26/05/2022، الصادرة بتاریخ 36ج ر العدد ، للاستئناف الإداریة
  ا م ا، سالف الذكر. قمن   9مكرر  900المحال إلیها بالمادة  885المادة  أنظر  -  9
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وتشمل هذه الفئة المستخدمین التابعین لأسلاك أمناء الضبط والأسلاك : الموظفون الاداریون -2

 ، والذین یتم تسییرهم من طرف مصلحة الموظفین والتكوین التابعة للأمانة1المتعاقدین المشتركة والأعوان

ینظم تشكیلة أمانة الضبط لدى المحاكم  تنظیمين أي نص لحد الآلم یصدر للإشارة فإنه ، و العامة

الإداریة للاستئناف، وهذا على عكس أمانة الضبط لدى المحاكم الإداریة التي نص قانون التنظیم 

  .جدیدةالنصوص الالقضائي الجدید على خضوعها مؤقتا للنصوص التطبیقیة القدیمة في انتظار صدور 

  الاداریة للاستئنافالمطلب الثاني: اختصاص المحاكم 

بالرجوع الى النصوص القانونیة والتنظیمیة سالفة الذكر، نجد أن المحاكم الاداریة للاستئناف تضطلع   

باختصاصات عامة، بالإضافة الى اختصاصات ذات طابع قضائي، ینقسم الى اختصاص نوعي، 

النزاعات (الفرع الأول)، كما لها اختصاص اقلیمي یتمثل في الحیز بالنظر في حصرا نوع معین من 

  المكاني او الجغرافي  الذي یتبع لها(الفرع الثاني).

  الاداریة للاستئنافلمحاكم لختصاص النوعي الاالفرع الأول: 

تمارس المحاكم الاداریة للاستئناف اختصاصات عامة، تتعلق بالفصل في حالات تنازع الاختصاص    

ین محكمتین اداریتین، والفصل في حالات الارتباط، وتضطلع كذلك باختصاص قضائي نوعي، أصلي ب

یتمثل في اعتبارها قاضي الدرجة الثانیة، أي قاضي استئناف، كما تمارس المحكمة الاداریة للاستئناف 

  ت.لمدینة الجزائر اختصاصا نوعیا استثنائیا، باعتبارها قاضي أول درجة في بعض المنازعا

وتتمثل في الفصل في تنازع الاختصاص بین محكمتین اداریتین، وكذا : الاختصاصات العامة :أولا 

  الفصل في مسائل الارتباط.

                                                             
مراد، محاضرات في المنازعات الإداریة، مطبوعة بیداغوجیة محكمة موجهة لطلبة السنة الثالثة حقوق، تخصص قانون  رداوي 1

  .60، ص2022/2023عام، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المسیلة، 
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في حالة وقوع تنازع  امحكمة الإداریة للاستئناف مختصالیعد رئیس  :الفصل في تنازع الاختصاص -1

بین محكمتین اداریتین تابعتین لدائرة اختصاص نفس  808الاختصاص وفق الفقرة الأولى من المادة 

 .1المحكمة الإداریة للاستئناف

حیث یمكن أن تخطر المحكمة الاداریة بطلبات مستقلة في نفس : الفصل في مسائل الارتباط  -2

ــبعض إلى اخـــتصاصهــا یعود بعضها مرتبطة، لكنها الدعوى، المـحكمة  اخــتصاص إلى یعـود الآخـــر والـ

 المـحكمة إلى الطلبات جمیع هذه الإداریة المـحكمة رئیس ففي هذه الحالة یحیل للاستئناف، الإداریة

  .للاستئناف الإداریة

 وتكون اختصاصها، في تدخل دعوى النظر في بمناسبة بطلبات، الإداریة المـحكمة تخطر عندما أما  

 للاستئناف، الإداریة أمـام المـحكمة مــرفـوعـة أخــرى دعــوى في مــقــدمــة بــطــلـبــات الوقت مــرتــبــطـة نفس في

 2الإداریة للاستئناف المـحكمة أمام الطلبات تلك الإداریة المـحكمة یحیل رئیس اختصاصها، في وتدخل

، عندما تخطر محكمتان إداریتین 811طبقا للمادة  اكما یعد رئیس المحكمة الإداریة للاستئناف مختص

یرفع حیث في آن واحد بطلبات مستقلة ، لكنها مرتبطة وتدخل في الاختصاص الإقلیمي لكل منهما، 

جهة قضائیة  رئیسا المحكمتین تلك الطلبات الى رئیس المحكمة الإداریة للاستئناف ویخطر رئیس كل

رتباط إن وجد، الاإداریة الرئیس الآخر بأمر الإحالة ویفصل رئیس المحكمة الإداریة للاستئناف بأمر في 

ویحدد المحكمة أو المحاكم المختصة للفصل في الطلبات، ویكون الأمر قابلا للطعن أمام رئیس مجلس 

 . 3الإداریة المعنیة ویبلغ الأمر الفاصل في الارتباط الى الجهات القضائیة ،الدولة

في الطعون بالاستئناف كدرجة ثانیة حیث تختص بالفصل : نافئصلي كقاضي استالاختصاص الأ :ثانیا

، ونصت الأحكام والأوامر الاستعجالیة الصادرة عن المحاكم الإداریة الموجودة في دائرة اختصاصها ضد

مكرر من  900القضائي، وكذا م ، المتعلق بالتنظیم 10-22من ق العضوي  29على اختصاصها م 

بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن  تختص المـحكمة الإداریة للاستئناف ق ا م ا:"

"، حیث نصوص خاصةلها بموجب  لةوتختص أیضا بالفصل في القضایا المخو ة، المـحاكم الإداری

                                                             
1
  ، سالف الذكر.13- 22من ق رقم  04المعدلة م ، داریةالاو ة نیمدالجراءات الا قانون، المتضمن 09-08من ق  808 المادة -  

2
  ، سالف الذكر.13-22من القانون رقم  04المعدلة بالمادة ، ق ا م ا، المتضمن 09-08من ق  809 المادة -  

  ، سالف الذكر.13-22من القانون رقم  04، المعدلة بالمادة ق ا م ا، المتضمن 09-08من ق  811المادة  - 3
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ة، قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس تصدر بمناسبة نظرها في القضایا المطروحة علیها قرارات نهائی

  الدولة

 خاصة نصوص بموجب لها المخولة القضایا في بالفصل للاستئناف الإداریة المحاكم ثالثا: اختصاص

  مكرر  من ق ا م ا  900بموجب نص المادة 

الى جانب  :العاصمة للاستئناف لمدینة الجزائر الاداریةلمحكمة لالاختصاص الاستثنائي  رابعا:

، خص 13-22مكرر من ق  900اختصاصها الأصلي كدرجة ثانیة استئنافیة، والمحدد بموجب م 

المشرع المحكمة الاداریة للاستئناف لمدینة الجزائر، باختصاص اضافي وحصري، باعتبارها قاضي أول 

الدولة في حیث تختص بالفصل ابتدائیا بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس درجة في بعض المنازعات، 

دعاوى إلغاء، وتفسیر، وتقدیر مشروعیة القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات المركزیة والهیئات 

، وتجدر الاشارة الى أن هذا الاختصاص الجدید، كان العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة

واختصاص المحكمة ، 131-22معقودا لمجلس الدولة كقاضي أول وآخر درجة قبل صدور القانون رقم 

الإداریة للاستئناف للجزائر العاصمة كدرجة أولى یشمل الطعون بالإلغاء وتفسیر وتقدیر مشروعیة 

  القرارات الصادرة عن الجهات الإداریة التالیة:

وتتمثل في السلطات والأجهزة والهیئات التي تمثل الدولة، وتكون لها السلطات الإداریة المركزیة:  -1

  :اذ القرارات الاداریة باسمها ولحسابها على المستوى المركزي، وتتمثل فيسلطة اتخ

ویتعلق الامر بالقرارات الاداریة الصادرة عن رئیس الجمهوریة ومصالح رئاسة : رئاسة الجمهوریة -أ

، من حیث المبدأ، (المراسیم الرئاسیة)إذ تعد جمیع الأعمال الصادرة عن رئیس الجمهوریةالجمهوریة، 

المحصنة من  الحكومةالسیادة و باستثناء ما یعرف بأعمال ، أعمالا قابلة للطعن فیها بدعوى الإلغاء

  إذ تعد هذه الأخیرة أعمالا تشریعیة ولیست أعمالا إداریة.  ،، وباستثناء الأوامر أیضاالطعن القضائي

رات الاداریة الصادرة حیث یمكن الطعن في القرا :الوزارة الأولى أو رئاسة الحكومة حسب الحالة -ب

، باستثناء أعمال الحكومة أیضا (المراسیم التنفیذیة)،الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة عن 

  .2وكذا القرارات الاداریة الصادرة عن المصالح الاداریة التابعة للوزیر الأول

                                                             
1
  .سالف الذكر 13- 22 بالقانون رقم ةداریة، المعدلالاو  المدنیةجراءات الاقانون المتضمن ،09-08لقانون امن مكرر  900المادة  

  .54، ص2024عبد القادر عدو، المنازعات الإداریة وفق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المعدل والمتمم، دار النشر الجامعي الجدید، تلمسان،   2
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أي القرارات الاداریة الفردیة او التنظیمیة الصادرة عن الوزیر في حدود اختصاصه، : الوزارات -ج

، وتجدر الاشارة الى ان الوزارة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة، وانما الحكومةو  السیادةباستثناء أعمال 

 تستمد وجودها من الدولة، حیث یمثّل الوزیر الدولة ویتصرف باسمها في قطاعه الوزاري.

المدیریة العامة للوظیفة العمومیة والاصلاح  ،المدیریة العامة للجمارك مثلالمدیریات العامة:  - د

قضت المحكمة العلیا: "إنّ التعلیمة الداخلیة المؤرخة... موضوع الطعن السیاق وفي هذا الاداري، 

أي سلطة إداریة مركزیة، وبالنتیجة فإنّ الغرفة الإداریة  ،بالبطلان صادرة عن المدیریة العامة للجمارك

  .1لمجلس قضاء الجزائر لم تكن مختصة للفصل في هذا الطعن بالبطلان"

هو في الأصل من صمیم السلطة التنفیذیة  مارس نشاطا إداریا صرفات السلطات الاداریة المستقلة: -ه

 واتخاذ العقوبات توقیع سلطة خولتها كما الحساسة، القطاعات ضبط مهمةالنصوص  خولتها حیث

، كما یمنحها المشرع سلطة تنظیمیة العامة السلطة تابامتیاز  المخول السلطوي الطابع تكتسيرارات ق

خاصة، عن طریق اصدار القرارات الاداریة التنظیمیة في حدود القطاع الذي تضبطه، ومن أمثلتها 

النقد  مجلس من كلا أنشأ الذي والقرض النقد قانون صدر  ،2 2002سنة والغاز ضبط الكهرباء سلطة

  .3المكلّفان بضبط المجال المصرفي الصرفیة واللجنة والقرض

كما تمتاز أیضا بأنها تمارس نشاطا عاما  ،تمتاز هذه الهیئات بالتنوع الهیئات العمومیة الوطنیة: -�2

إداریة أعمال مارس الأساسي، وتلها اختصاص أصیل محدد في الدستور وفي قانونها  ،طابع وطني وذ

ا، كالهیئات الاستشاریة الوطنیة والهیئات وتنظیمه ارهیسیتبصفة عرضیة تتعلق بفي شكل قرارات اداریة 

 المجلس الشعبي الوطنيعلى سبیل المثال المحكمة الدستوریة و الممثلة للسلطتین التشریعیة والقضائیة، و 

  .4مصالحهما الإداریة فیما یخص القرارات المتصلة بالموظفین في

 ،ویتسع مصطلح الهیئات العمومیة الوطنیة لیشمل المؤسسات العمومیة الوطنیة ذات الصبغة الإداریة  

الوكالة الوطنیة  ،المحافظة الوطنیة للساحل مثل ،أي التي یمتدّ اختصاصها إلى مجموع التراب الوطني

                                                             
 العدد الأول المجلة القضائیة للمحكمة العلیا،، 1995ماي  14، صادرة بتاریخ 11690314 ملف رقم المحكمة العلیا، قرار  1

  .228، ص 1995
2
سنة  7الصادر  8ق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، ج ر، العدد ، یتعلّ 2003فیفري  5مؤرخ في  01-02نون رقم قا -  

2002.  

 11- 03، ملغى بموجب الأمر رقم 16المتعلق بالنقد والقرض، ج ر ،العدد  1990اوت  14مؤرخ في  10- 90 رقم ونقان - 3

  .، معدل ومتمم52، ج ر العدد 2003اوت  26مؤرخ في 
  .53مرجع سابق، ص عبد القادر عدو،  4
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وتبقى منازعات المؤسسات  ،الوطني للإحصاءاتللتغییرات المناخیة جامعة التكوین المتواصل الدیوان 

  . 1العمومیة ذات الطابع المحلي من اختصاص المحاكم الإداریة

هي هیئات تتوفّر على سلطة تنظیمیة في مجال تنظیم وتسییر مهنة  المنظمات المهنیة الوطنیة: -3

ها من المعتمدین، وغیر  ة المحاسبیننمه ،مهنة المحضرین ،مهنة الموثقین ،معینة كمهنة المحاماةحرة 

القرارات ، أما 2سلطة تأدیبیة تجاه أعضائها في حالة إخلالهم بالتزامات المهنة تمارسكما  المهن الحرة،

أمام  تخضع للطعن بالنقضف الوطنیة، الصادرة عن اللجان الوطنیة التأدیبیة التابعة للمنظمات المهنیة

، كالمتعلقة لقرارات الأخرى الصادرة عن هذه المنظماتأما ا مجلس الدولة، باعتبارها قرارات قضائیة،

لمدینة أمام المحكمة الإداریة للاستئناف بالإلغاء فمنها ما یخضع للطعن بالتسجیل والانضمام الیها، 

بالإلغاء ، ومنها ما یخضع للطعن 3، كقرارات الاتحاد الوطني لمنظمات المحامینكدرجة أولى الجزائر

المختصة اقلیمیا، كقرارات المنظمات الجهویة للمحامین، أو الغرف الجهویة  أمام المحاكم الإداریة

  .4للمحضرین القضائیین والموثقین

وبالإضافة الى الاختصاصات العامة، والاختصاصات القضائیة، تساهم المحاكم الاداریة للاستئناف     

الات وصعوبات التنفیذ من خلال في تحسین نسبة تنفیذ المقررات القضائیة الاداریة، والتقلیل من اشك

اعداد تقریر سنوي حول مختلف الاشكالات المعاینة وتقترح الحلول الملائمة لها، حیث نصت المادة 

 مرفقا تقریرا للاستئناف إداریة محكمة كل رئیس یوجه سنة، كل نهایة ق ا م ا ، على أنه:" في 989

 الإشكالات التنفیذ ومختلف صعوبات حول الدولة جلسم رئیس إلى لها الإداریة التابعة المـحاكم بتقاریر

لها"، حیث یستغل رئیس مجلس الدولة هذه التقاریر في اعداد تقریره  الملائمة الحلول واقتراح المعاینة

  السنوي الذي یرفعه الى رئیس الجمهوریة.

  للمحاكم الاداریة للاستئناف الفرع الثاني: الاختصاص الاقلیمي  

الجغرافي أو النطاق ز المكاني أو الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة للاستئناف الحیّ  یقصد بدائرة    

، تختلف الذي یشمل عددا من المحاكم الإداریةو  ،الإقلیمي الذي تمارس داخله المحكمة الواحدة نشاطها
                                                             

  .54عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص  1

   .217، ص2000 2العدد  ،مجلة مجلس الدولة، 2002سبتمبر  24 الصادر بتاریخ ،14431مجلس الدولة رقم  قرار أنظر 2
3

  .سالف الذكر والمتمم، ، المعدلالاداریةو  المدنیةجراءات الاقانون المتضمن ،09-08لقانون من ا 900/3المادة  الفقرة الثالثة 

  .سالف الذكر والمتمم، ، المعدلالاداریةو  المدنیةجراءات الاقانون المتضمن ، 09- 08لقانون ا من 801المادة  4
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ة اداریة في عددها من منطقة الى أخرى، بحیث لایجوز استئناف الاحكام والأوامر الصادرة عن محكم

إذ یعود ، وهو اختصاص لا یطرح أي إشكال على المستوى القانوني مام جهة الاستئناف التابعة لها،أالا 

ماتجسد وهو ، عن طریق التنظیم للمنظم مهمة رسم المعالم الإقلیمیة لكل محكمة إداریة للاستئناف

اكم الإداریة للاستئناف ، یحدد دوائر الاختصاص الإقلیمي للمح22-435المرسوم التنفیذي  بموجب

  الآتي: ، وفقكل محكمة إداریة للاستئنافل الاقلیمي ختصاصالاحدد  والمحاكم الإداریة، حیث

ویمتد اختصاصها الإقلیمي للمحاكم الإداریة لكل من : للجزائر المحكمة الإداریة للاستئناف -1

  .1الجلفة المدیة المسیلة بومرداس تیبازة و عین الدفلى الجزائر، البلیدة، البویرة، تیزي وزو

ویمتد اختصاصها الإقلیمي للمحاكم الإداریة لكل من وهران،  :المحكمة الإداریة للاستئناف لوهران -2

البیض، تیسمسیلت عین تموشنت غلیزان  معسكر، بلعباس، مستغانمتلمسان، تیارت سعیدة سیدي 

 والشلف.

ویمتد اختصاصها الإقلیمي للمحاكم الإداریة لكل من  :ناف لقسنطینةالمحكمة الإداریة للاستئ -3

قسنطینة، أم البواقي باتنة، بجایة، جیجل، سطیف، سكیكدة، عنابة قالمة برج بوعریرج، الطارف 

 سوق أهراس، میلة، تبسة و خنشلة. 

لكل من ورقلة، ویمتد اختصاصها الإقلیمي للمحاكم الإداریة  :المحكمة الإداریة للاستئناف بورقلة -4

 غردایة الأغواط الوادي، بسكرة، أولاد ،جلال ،إلیزي ،توقرت جانت، المغیر و المنیعة.

ویمتد اختصاصها الإقلیمي للمحاكم الإداریة لكل من  :المحكمة الإداریة للاستئناف لتامنغست -5

  إن صالح، وإن قزام.تامنغست، 

ویمتد اختصاصها الإقلیمي للمحاكم الإداریة لكل من بشار  :المحكمة الإداریة للاستئناف لبشار -6

   .2أدرار، تندوف، النعامة، تیمیمون، برج باجي مختار و بني عباس

ي على هذا الاختصاص الإقلیمي تغطیته لدوائر اختصاص واسعة من التراب الوطن ویلاحظ     

) محاكم إداریة تابعة 10الإقلیمي لعشرة (فالمحكمة الإداریة للاستئناف للجزائر تمتد دائرة اختصاصها 

دائرة اختصاصها الإقلیمي لثلاثة عشر  ، فتمتدالمحكمة الإداریة للاستئناف لوهران، أما لعشر ولایات

                                                             
1
  سالف الذكر. ،435- 22 رقم المرسوم التنفیذيأنظر الملحق الأول من   

  سالف الذكر. ،435-22 رقم المرسوم التنفیذيأنظر الملحق الأول من  -  2
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متد تالمحكمة الإداریة للاستئناف لقسنطینة ، في حین ) ولایة13) محكمة إداریة تابعة لثلاثة عشر (13(

، أما ) ولایة15) محكمة إداریة تابعة لخمسة عشر (15عشر ( دائرة اختصاصها الإقلیمي لخمسة

) محكمة إداریة 11متد دائرة اختصاصها الإقلیمي لأحد عشر (فتالمحكمة الإداریة للاستئناف لورقلة 

المحكمة الإداریة للاستئناف لتامنغست یمتد اختصاصها الإقلیمي لثلاث ، ) ولایة11تابعة لأحد عشر (

المحكمة الإداریة للاستئناف لبشار یمتد ولایات، في حین ) 03تابعة لثلاث () محاكم إداریة 03(

  .1ولایات )07) محاكم إداریة تابعة لسبع (07اختصاصها الإقلیمي لسبع (

عند مقاربة عدد المحاكم الإداریة التي یغطیها الاختصاص الإقلیمي لكل محكمة إداریة للاستئناف و     

تساوي العددي للمحاكم الإداریة التي تتبع دائرة اختصاص كل محكمة یتبین عدم ال، یبعضها البعض

) من 06إداریة للاستئناف، فالمحكمة الإداریة لقسنطینة تتصدر المحاكم الإداریة للاستئناف الست (

تلیها المحكمة الإداریة للاستئناف لوهران من حیث ، ) محكمة إداریة15حیث تغطیتها لخمسة عشر (

التي تغطي ، المحكمة الإداریة للاستئناف بورقلة ، ثم تأتي) محكمة إداریة13عشر (تغطیتها لثلاثة 

) 10تغطى عشر ( يالمحكمة الإداریة للاستئناف للجزائر الت، ثم ) محكمة إداریة11إقلیمیا أحد عشر (

یرا ، وأخ) محاكم إداریة07المحكمة الإداریة للاستئناف لبشار التي تغطي إقلیمیا (، فمحاكم إداریة

   .2) محاكم إداریة03المحكمة الإداریة للاستئناف لتامنغست التي تغطي إقلیمیا ثلاثة (

هذا ما یبین أن دائرة الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة للاستئناف لكل من قسنطینة ووهران و   

لولایات وكثافة بالنظر لكثافة عدد السكان وعدد ا، ورقلة هي الأكثر اتساعا على مستوى التراب الوطني

والتي شكلت دون شك معاییر تحدید دوائر الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة ، النشاط الإداري فیها

فإن اختصاصها ، أما المحاكم الإداریة للاستئناف التابعة للجنوب الغربي وأقصى الجنوب، للاستئناف

وهو مرشح للزیادة تدریجیا بمجرد تنصیب المحاكم ، الإقلیمي یغطي عددا أقل من المحاكم الإداریة

یغطى الاختصاص الإقلیمي  وإجمالیا 435-22الإداریة الجدیدة المذكورة في الملحق الثاني من المرسوم 

                                                             
1
  .54صعبد القادر عدو، مرجع سابق،   

2
داریة للاستئناف والمحاكم یحدد دوائر الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإ ،435-22 رقم تنفیذيالمرسوم من الالملحق الأول أنظر  

  سالف الذكر.الإداریة، 
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مثلما هو مبین ، محكمة إداریة عبر كامل التراب الوطني 58 ) 06( للمحاكم الإداریة للاستئناف الست

   .1الذكر في المرسوم التنفیذي السالف

) 58وجدیر بالإشارة أن المرسوم السالف الذكر رفع عدد المحاكم الإداریة إلى ثمان خمسین (      

لیتلازم عددها مع عدد الولایات الجدیدة في آخر تنظیم  ،2ة) محاكم إداری10محكمة أي بزیادة عشر (

لمحكمة الإداریة بـأولاد جلال ا ،برج باجي مختارلالمحكمة الإداریة ویتعلق الأمر ب ،3للبلاد اقلیمي

قزام المحكمة عین المحكمة الإداریة ب ،صالح عینالمحكمة الإداریة بـبني عباس، المحكمة الإداریة بـ

ولقد ، المحكمة الإداریة بـالمنیعة، الإداریة بـتوقرت، المحكمة الإداریة بـجانت، المحكمة الإداریة بـالمغیر

لمحاكم الإداریة الجدیدة المنصوص علیها في هذا النص التنظیمي أشار ذات المرسوم إلى أن تنصیب ا

فإنها تبقى تابعة إقلیمیا ، سیتم تدریجیا عند توافر جمیع الشروط الضروریة لتنصیبها، وإلى حین تنصیبها

 .4لدائرة اختصاص المحاكم الإداریة المنصبة قبل صدور هذا المرسوم

وتجدر الاشارة في الأخیر الى أن الاختصاص النوعي والاقلیمي للمحاكم الاداریة للاستئناف من    

یجب إثارته تلقائیا من ، و من أحد الخصوم في أیة مرحلة كانت علیها الدعوىته یجوز إثار النظام العام، 

بموجب المادة  من ق ا م ا الى هذا الحكم، المحال علیها 807، حیث أشارت المادة طرف القاضي

  .5من ق ا م ا 4مكرر  900

  

 
 

 
                                                             

1
سالف داریة للاستئناف والمحاكم الإداریة، یحدد دوائر الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإ ،435-22 رقم تنفیذيالمرسوم أنظر ال  

  الذكر.

  سالف الذكر. ،435-22المرسوم التنفیذي من  03أنظر المادة   2
 بالتنظیم المتعلق 1984 فبرایر 04 الموافق 1404جمادى الاولى عام  2 المؤرخ في 09-84قانون رقم من ال 3نصت المادة   3

قانون ال ، وقد تم تعدیله مؤخّرا بموجببلدیة 1541ولایة و 48 : على أن التنظیم الاقلیمي الجدید للبلاد یتكون من للبلاد الإقلیمي

صادرة بتاریخ:  78، ج ر  ج ج د ش، عدد 2019  سنة دیسمبر 11 الموافق 1441ربیع الثاني عام  14في  مؤرخ 12-19رقم 

، حیث تم استحداث عشر ولایات جدیدة، هي: تیمیمون برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، ان 2019دیسمبر سنة  18

  ولایة. 58الولایات  صالح، ان قزام، توقرت، جانت، المغیرـ المنیعة، لیصبح عدد
4
  سالف الذكر. ،435-22 رقم لمرسوم التنفیذيمن ا 04أنظر المادة   

  ، المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، سالف الذكر.09-08من القانون رقم  04مكرر  900، 807انظر المادتین  -  5
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  خلاصة الفصل الأول 

كأحد أهم مبادئ مبدأ التقاضي على درجتین الاطار المفاهیمي لتم استعراض  من خلال هذا الفصل   

وضمانات المحاكمة العادلة، حیث نصت علیها المواثیق الدولیة لحقوق الانسان، بالنظر لأهمیتها في 

حمایة حقوق المتقاضین وتجوید الأحكام والقرارات القضائیة، والتقلیل من أخطائها، ویقصد بمبدأ 

موضوع من طرف درجتین التقاضي على درجتین بوجه، نظر القضیة أو الملف من حیث الشكل وال

قضائیتین مستقلتین وبتشكیلتین مختلفتین، حیث تملك الدرجة الثانیة حق مراجعة حكم الدرجة الأولى 

والتصدي من جدید بقضاء مغایر، وعرفت دسترة مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الاداریة تأخرا في 

، 2016اد الجزائیة في التعدیل الدستوري لسنة النظام القانوني الجزائري، حیث بدأ بالنص علیه في المو 

، من خلال 2020من التعدیل الدستوري  179لتتم دسترته في المادة الاداریة عملیا، بموجب المادة 

  استحداث المحاكم الاداریة للاستئناف .

من التعدیل الدستوري  179حیث تجد المحاكم الاداریة للاستئناف أساسها القانوني في نص المادة     

 07-22، وكذا في بعض النصوص القانونیة، ذات الطابع التشریعي، والمتمثلة في القانون رقم 2020

، المتعلق بالتنظیم القضائي، والقانون رقم 10-22المتعلق بالتقسیم القضائي، والقانون العضوي رقم 

، حیث استحدث الباب الرابع مكرر، الخاص بالمحاكم 09-08، المتضمن تعدیل ق ا م ا رقم 22-13

ا ، حدد من خلالها اختصاصه09مكرر  900مكر الى  900الاداریة للاستئناف، وتضمن المواد 

النوعي وتشكیلتها والقواعد الأساسیة لتنظیمها وعملها، حیث اعتمد أساسا في المسائل الاجرائیة أمامها 

على نظام الاحالة الى القواعد المتعلقة بالمحاكم الاداریة والى الأحكام المشتركة بین جمیع الجهات 

اریة للاستئناف لمدینة القضائیة، ونذكر بهذا الخصوص الاختصاص الجدید والحصري للمحكمة الاد

الجزائر، باعتبارها تفصل كأول درجة بقرار في الطعون بالإلغاء والتفسیر وتقدیر مشروعیة القرارات 

الاداریة الصادرة عن السلطات الاداریة المركزیة، والمنظمات المهنیة الوطنیة، والهیئات العمومیة 

وآخر درجة  الوطنیة، المنوط سابقا بمجلس الدولة، یفصل فیه كأول 



 

 
 

   

  

 

  الثانـــــيالفصل 

  الآثار المترتبة على مبدأ التقاضي

  على درجتین في المادة الاداریة

  اجرائیا ممارسته وكیفیات 

  

 



  اجرائیا ممارستهالآثار المترتبة على مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الاداریة وكیفیات        :الفصل الثاني

43 
 

وتزداد أهمیته أكثر في یعتبر التقاضي على درجتین من المبادئ الهامة في النظام القضائي الجزائري، 

 یتمتع بامتیازات السلطة العامة المواد الاداریة، باعتبار أحد طرفي المنازعة الاداریة شخص معنوي عام،

ین القضاء العادي والقضاء معیار العضوي في توزیع قواعد الاختصاص بالمشرع الجزائري ال حیث اعتمد

، تنعكس على ویترتب على تجسید مبدأ التقاضي على درجتین في المواد الاداریة، عدة آثار قانونیةالاداري، 

ولا تكتمل  حقوق وضمانات المتقاضین، وكذا في مكانة القضاء الاداري في التنظیم القضائي الجزائري،

الى آلیة تجسید مبدأ التقاضي على درجتین عملیا، من الاحاطة بمختلف جوانب الموضوع، دون التطرق 

خلال امكانیة النظر من جدید في القضیة التي نظرتها الدرجة الأولى، من حیث الشكل والموضوع وبشروط 

ویتم ذلك وفقا لأحكام قانون الاجراءات المدنیة والاداریة عن طریق آلیة استئناف الأحكام والأوامر معینة، 

حاكم الاداریة أمام المحاكم الاداریة للاستئناف، وبتوفر طائفة من الشروط الشكلیة والاجرائیة الصادرة عن الم

نتائج وآثار تكریس مبدأ التقاضي  لمبحث الأولالفصل الى مبحثین، عالج اهذا وعلیه قسّمنا ، لقبوله أمامها

لیة ممارسة التقاضي آالطعن بالاستئناف  المبحث الثانيعلى درجتین في المادة الاداریة، في حین تناول 

  على درجتین.

  2020 دالمبحث الأول: آثار تكریس مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الاداریة بعد التعدیل 

تم تكریس مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریة في النظام القانوني الجزائري لأول مرة 

، هذا التغییر الجوهري له آثار هامة على سیر العدالة الإداریة 2020 لسنةالتعدیل الدستوري  بموجب

قرارات الإدارة، وفي هذا المبحث، سنستعرض أهم الآثار الناجمة عن تبني هذا  فيوحقوق الأفراد في الطعن 

  ولالمطلب الأ المبدأ في المنازعات الإداریة، بدایة بتعدیل قواعد اختصاص الجهات القضائیة الاداریة في 

آثار تجسید مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الاداریة على تعزیز المبادئ  المطلب الثانيثم نتناول في 

الأساسیة للقضاء كتقریب مرفق القضاء من المواطنین وكذا ضرورة احترام حق الدفاع، فضلا على تجسید 

  قواعد ازدواجیة القضاء من حیث الهیاكل.بین التماثل والتساوي 
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  المطلب الأول: تعدیل قواعد اختصاص الجهات القضائیة الإداریة

إن تكریس مبدأ التقاضي على درجتین في المنازعات الإداریة استلزم تعدیلا في قواعد اختصاص 

، المتضمن 09-08، المعدل والمتمم للقانون 13-22القانون رقم  الجهات القضائیة الإداریة، فقبل صدور

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، كانت المحاكم الإداریة هي الجهة القضائیة ذات الولایة العامة في 

المنازعات الإداریة، وكان مجلس الدولة یعد جهة قضائیة ذات اختصاص محدد، حیث له اختصاص 

الأخیر لقانون قضائي ثلاثي، قاضي أول وآخر درجة، وقاضي استئناف، وقاضي نقض، أمّا بعد التعدیل 

الاجراءات المدنیة والاداریة، تم تعدیل قواعد الاختصاص النوعي لجهات القضاء الاداري، بعد التبني 

، 2020من التعدیل الدستوري  179الصریح لمبدأ التقاضي على درجتین في المادة الاداریة بموجب المادة 

ثانیة للتقاضي في المادة الاداریة، ض عنه استحداث المحاكم الاداریة للاستئناف كدرجة تمخّ  حیث

، وكذا تعدیل المادتین 9مكرر  900مكرر الى  900واستحداث الفصل الرابع مكرر من ق ا م ا المواد من 

 رقم تعدیل القانون العضوي بالإضافة الىلمحاكم الاداریة، النوعي لختصاص الاالمتضمنة  801و800

، لینسجم مع تعدیل قانون الاجراءات 11-22 رقم ن العضويالمتعلق بمجلس الدولة، بموجب القانو  98-01

  .13-22بموجب القانون  المدنیة والاداریة

  الفرع الأول: تكریس الولایة العامة للمحاكم الاداریة في المنازعات الإداریة 

قبل  ،في المادة الإداریةالتي صاحبت تطبیق مبدأ التقاضي على درجتین العملیة من خلال الاختلالات    

، حیث تصدر انتفاء التقاضي على درجتین في بعض المنازعات، والمتمثلة في 2020التعدیل الدستوري 

في بعض  كدرجة أولى وأخیرةبحكم اسناد اختصاص الفصل  وكذا، بشأنها المحاكم الاداریة أحكاما نهائیة

الأحكام الصادرة عن  الفصل في الطعون بالاستئناف فيب مع اختصاصه كذلكمجلس الدولة، لالمنازعات 

وسعیا من المشرع الجزائري لتجسید مضامین النصوص ، يدرجة أولى للتقاض االمحاكم الإداریة باعتباره

، وكذا المتعلقة 07- 22القانونیة الجدیدة سواء المتعلقة منها بالتقسیم القضائي المجسّد بموجب القانون 

رد تعدیلا على قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ، أو 10-22بالتنظیم القضائي بموجب القانون العضوي 
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والذي من خلاله مس الأحكام المتعلقة بقواعد اختصاص مختلف الجهات القضائیة الإداریة، أعاد بموجبها 

  1توزیع الاختصاص النوعي بین هیئات القضاء الإداري.

  ضبط الاختصاص النوعي للجهات القضائیة الاداریة أولا:

، بنصها على 09- 08قمن  800المادة  تحدید الاختصاص النوعي للمحاكم الاداریة فيحیث تم    

تختص بالفصل في أول درجة،  ،المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة :"أنه

سات العمومیة بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤس

ي للمحاكم الاداریة للاستئناف، فتم تحدیده بموجب أما الاختصاص النوع ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها"،

" تختص المحكمة الإداریة للاستئناف بالفصل في الاستئناف أنه: ، حیث جاء فیهامكرر 900المادة  نص

ا بالفصل في القضایا المخولة لها بموجب الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة. وتختص أیض

استئناف  في بالفصل الدولة مجلس یختص: "أنه 09-08ق من  902وتضیف المادة  ،"نصوص خاصة

ــاء دعــاوى في للجزائر العاصمة للاستئناف الإداریة المـحكمة عن الصادرة القرارات  وتقدیـــر وتفسیــر إلــغـ

 والمنظمات الوطنیة العمومیة والهیئات المركزیة الإداریة السلطات عن الصادرة الإداریة مشروعیة القرارات

  2".الوطنیة المهنیة

تعدیلا على مضمون ئري المشرع الجزا أورد ،للمحاكم الاداریة فبالنسبة لقواعد الاختصاص النوعي

وذلك بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ، المتضمن 09-08القانون رقم  من 801و 800المادتین 

 ختصاصلا تحدیدهعلى المعیار العضوي كقاعدة عامة في  أبقىحیث ، 13-22من القانون رقم  04المادة 

الذي یقوم على وجود أحد الأشخاص المعنویة العامة كطرف في النزاع، ولكن  ،الجهات القضائیة الاداریة

سلطة العامة في نشاطاتها، مع وجود استثناءات أخذ فیها بالمعیار المادي بشرط أن تستعمل امتیازات ال

الذي یقوم على معیار المرفق العام، وضرورة استهداف نشاط بعض الأشخاص الخاصة الموضوعي 

  العامة تحت رقابة واشراف الدولة. للمصلحة

                                                             
حول تفعیل مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریة وأثره في ضوء التشریع الجزائري، مجلة دفاتر السیاسة طرش إسماعیل، لا - 1

  .90- 77، ص ص 2024، 01، العدد16والقانون، مجلد 
 محند أولحاججامعة آكلي  مكانة مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریة، مجلة المحلل القانوني،، عبد العزیز سي العربي - 2

  . 108، ص2023جوانالبویرة، الجزائر، ، 1، العدد5المجلد 
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 المواد وصمن خلال نص یبرز أثر تفعیل مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریة،وعلیه 

إعادة توزیع قواعد  حیث ترتب علیها ، من ق ا م ا،902، 4مكرر 900مكرر،  900، 800،801

صاحبة  هيالمحاكم الإداریة  مع تأكید المشرع على أن، للجاهات القضائیة الاداریةالاختصاص النوعي 

  .1عدة استثناءاتهذه القاعدة نه یرد على أالا  الولایة العامة في المنازعات الإداریة،

  الاستثناءات الواردة على الولایة العامة للمحاكم الاداریة ثانیا:

، "أخرى منازعات الموكلة إلى جهات قضائیةباستثناء ال"...800/1یتمثل أول استثناء في نص م    

حداث الإداریة قبل استوهذا الاستثناء هو تكریس جدید لحدود الولایة العامة التي كانت تتمتع به المحاكم 

قصرت اختصاص حیث ، 800/2المادة  في نص هنجد، اما الاستثناء الثاني فالمحاكم الإداریة للاستئناف

المحاكم الإداریة على النظر ابتدائیا بأحكام قابلة للاستئناف، وهو أحد الاستثناءات الواردة على مبدأ الولایة 

ه المشرع اختصاص المحاكم الإداریة بالفصل كدرجة ثانیة في العامة في قضایا المشروعیة، استبعد بموجب

قد أضافت كل من الهیئات العمومیة الوطنیة  2فقرة  800الطعون بالاستئناف، والملاحظ أیضا أن المادة 

والمنظمات المهنیة الوطنیة، وتجدر الإشارة إلى أن المنظمات المهنیة الوطنیة تختلف عن المؤسسات 

، ب ویكون الانضمام إلیها إجباریانها تتمتع بالشخصیة الاعتباریة ویشرف علیها مجلس منتخأرغم ، العمومیة

حتى وإن ، ولعل إضافة الهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة فیه تجسید أكثر للولایة العامة

إلى مجلس  -شروعیة في دعاوى الم -تم استثناؤها فیما بعد وإحالة الاختصاص القضائي بالنسبة لها 

  2الدولة.

في تفصیل الاختصاص ، 13-22 المعدلة بالقانون 09-08 من القانون 801المادة كما ساهمت 

النوعي للمحاكم الاداریة، وفي نفس الوقت وضع استثناء اضافي على مبدأ الولایة العامة، من خلال استبعاد 

لطات الاداریة المركزیة والقرارات الصادرة عن نظرها في الطعون بالإلغاء ضد القرارات الصادرة عن الس

على  المنظمات المهنیة الوطنیة، وكذا القرارات الصادرة عن مدراء المؤسسات العمومیة الوطنیة، حیث نصت

                                                             
1
  .83مرجع سابق، ص  طرش إسماعیل،لا -  

 .84المرجع نفسه، ص  -  2
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تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في دعاوى الغاء وتفسیر وفحص مشروعیة القرارات الصادرة  أنه:

  عن: 

  غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایةالولایة والمصالح  -

  البلدیة -

  المنظمات المهنیة الجهویة -

  المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة -

  دعاوى القضاء الكامل -

  1".الدعاوى المخولة لها بموجب نصوص خاصة -

مبدأ التقاضي على أثر تفعیل أن  نستخلص، 801بفقرتیها و 800ومن خلال استقراء نص المادتین 

  : ، یظهر من خلال النقاط التالیةدرجتین على المحاكم الإداریة

وسع المشرع الجزائري من نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الإداریة بموجب استحداثه للمحاكم  -1

ریة، الإداریة للاستئناف، بحیث أضاف نوعا جدیدا من المنازعات لتدخل في الولایة العامة في المادة الإدا

، كالقرارات الاداریة الصادرة عن 2بإدراج دعاوى المشروعیة التي تكون المنظمات المهنیة الجهویة طرفا فیها

  المنظمات الجهویة للمحامین.

غیر على اختصاص المحاكم الإداریة بالنظر في دعاوى المشروعیة التي تكون المصالح  النص -2

، والولایة والبلدیة طرفا فیها، هو استبعاد یریات التنفیذیة الولائیة، كالمدالممركزة للدولة على مستوى الولایة

، أي السلطات لاختصاص المحاكم الإداریة بالفصل في دعاوي المشروعیة التي تكون الدولة طرفا فیها

  . الاداریة المركزیة

                                                             
  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المعدل والمتمم، سالف الذكر، المتضمن 09- 08القانون رقم  من 801المادة  -  1

2
  .84مرجع سابق، ص  طرش إسماعیل،لا -  
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على اختصاص المحاكم الإداریة بالنظر في دعاوى المشروعیة التي یكون أحد أطرافها  النص -3

منظمة مهنیة جهویة هو استبعاد لاختصاص المحاكم الإداریة بالفصل في دعاوى المشروعیة التي تكون 

  .1المنظمات المهنیة الوطنیة طرفا فیها

على اختصاص المحاكم الإداریة بالنظر في دعاوى المشروعیة التي تكون المؤسسات  النص -4

العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها، هو استبعاد لاختصاص المحاكم الإداریة في دعاوى 

  المشروعیة التي تكون المؤسسات العمومیة الوطنیة طرفا فیها.

المتعلق بتنظیم  11-22من القانون العضوي رقم  10بالرجوع إلى المادة  وتتأكد هذه الاستثناءات، 

 ن، اللتان تحیلا13-22من القانون  3مكرر فقرة  900والمادة  2مجلس الدولة وسیره واختصاصاته

الاختصاص فیما یتعلق بدعاوى المشروعیة التي یكون طرفا فیها السلطات الإداریة المركزیة والهیئات 

طنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة، إلى المحكمة الإداریة للاستئناف لمدینة الجزائر التي تفصل العمومیة الو 

  3.بموجب قرار قابل للاستئناف أمام مجلس الدولةفیها كدرجة أولى 

  عتبار للدور الأصیل لمجلس الدولةالاإعادة محاولة الفرع الثاني: 

في المحاكم  ةالمتمثل ، درجته القاعدیةالتغییر الحاصل على مستوى هیئات القضاء الإداري لم یستثن

بل مست التغییرات التي طرأت على إعادة هیكلة تنظیم وتقسیم النظام القضائي الإداري، تحقیقا ، الإداریة

الإداریة للاستئناف لمبدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریة وتجسیده من خلال استحداث المحاكم 

، حیث شمل التغییر اختصاص مجلس الدولة 4والمتمثل في مجلس الدولة، أیضا أعلى هرم هذا التنظیم

  كقاضي نقض، وبقاء دوره كقاضي استئناف.

  

                                                             
1
  .84، ص مرجع سابق طرش إسماعیل،لا -  
المتعلق بتنظیم مجلس الدولة وتسییره واختصاصاته،  2022جوان  09المؤرخ في  11- 22القانون العضوي  من 10أنظر المادة  -  2

 سالف الذكر.
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة ، 08- 09المعدل والمتمم للقانون ، 13-22من القانون  3مكرر فقرة  900 المادة نظرأ - 3

  ، سالف الذكر.والإداریة
4
  .85مرجع سابق، ص  طرش إسماعیل،لا  -  
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  غ مجلس الدولة لدوره الأساسي كقاضي نقض تفرّ : أولا

الطعن بالاستئناف یعطي لقاضي عادیة، فإذا كان الغیر ن بالنقض هو طریق من طرق الطعن الطع   

الاستئناف سلطة واسعة على الخصومة للنظر فیها من حیث الوقائع والقانون ، فالطعن بالنقض غیر ذلك، 

من قانون الإجراءات المدنیة  358فأوجه الطعن محددة على سبیل الحصر بموجب نصوص قانونیة 

  لقانونیة دون مناقشة الوقائع.والإداریة وسلطة القاضي محدودة تنصب على فحص الجوانب ا

وعلیه فوظیفة الطعن بالنقض تتمثل في ضمان مطابقة الأحكام القضائیة للقانون، وكذا إلى توحید    

من القانون العضوي رقم  09/02طبقا المادة و ، الإداریة تطبیق وتفسیر القانون من مختلف الجهات القضائیة

یعد مجلس الدولة هیئة مقومة لأعمال الجهات  ،المتعلق بتنظیم مجلس الدولة وسیره واختصاصاته  22-11

نهائیا القضائیة الإداریة ومحكمة قانون یختص بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة 

 1الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة.عن الجهات القضائیة الإداریة، والفصل أیضا في 

  الطعون في بالفصل الدولة مجلس یختص على أنه:"، المعدلة 09-08من ق  901كما نصت المادة 

 في بالفصل أیضا ویختص ،الإداریة الجهات القضائیة عن نهائیا الصادرة والقرارات الأحكام في بالنقض

  .خاصة" نصوص المخولة بموجب بالنقض الطعون

إن اعتراف المشرع لمجلس الدولة بممارسة سلطة النظر في الطعون بالنقض، یكون بذلك قد أسند له     

م قرارات الجهات القضائیة ب ویقوّ علیا للقضاء في المادة الإداریة یصوّ  درجةباعتباره ، وظیفته الطبیعیة

، واذا كان فصل 2020ل الدستوري التعدیمن  179ویمارس مهمة الاجتهاد بما یتماشى ومضمون المادة 

مجلس الدولة في الطعون بالنقض في القرارات الصادرة عن المحاكم الاداریة للاستئناف مفهوما، باعتبارها 

  وتتمثل في: ستثناء على مبدأ التقاضي على درجتین،ا باقي الحالات تشكل درجة ثانیة للتقاضي، فان

لم یبق منها بعد التعدیلات الأخیرة الا استثناءات نادرة  :الأحكام النهائیة الصادرة عن المحاكم الاداریة -1

  المتضمن نظام الانتخابات،  01- 21من القانون العضوي  69مثل ماتم النص علیه في م 

لصادرة عن القرارات اب یتعلق الأمر: الطعون بالنقض المخولة لمجلس الدولة بموجب نصوص خاصة -2

متخصصة، التي تصدر أحكاما نهائیة فها مجلس الدولة على أنها جهات قضائیة الهیئات التي كیّ بعض 
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وكذا ، 1قابلة للطعن بالنقض، مثل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء المجتمع كمجلس تأدیبي

الصادرة عن مجلس المحاسبة في اطار القرارات الصادرة عن بعض الهیئات شبه القضائیة مثل القرارات 

 ، وكذا القرارات التأدیبیة الصادرة عن لجان الطعن الوطنیة للمنظمات المهنیة الوطنیة2تشكیلته المجتمعة

  فهذه الاستثناءات تقصر التقاضي على درجة واحدة وتنتهك بذلك مبدأ التقاضي على درجتین.

من القانون العضوي  11نصت المادتان  خاصة:القضایا المخولة لمجلس الدولة بموجب نصوص  -3

 المخولة القضایا في بالفصل الدولة مجلس یختص من ق ا م ا، على أنه:" 903، المعدلة، والمادة 98-01

حیث یبقى الاختصاص الابتدائي النهائي لمجلس الدولة بالفصل في الطعون  ،خاصة" نصوص بموجب له

ما نص علیه القانون بالإلغاء، بشرط أن یتم اسناد هذا الاختصاص الیه بموجب قانون عضوي، مثل 

، المتعلق بالأحزاب السیاسیة، حیث اسند لمجلس الدولة الاختصاص بالفصل في 04-12العضوي رقم 

ضد القرارات الصادرة عن وزیر الداخلیة، المتضمنة رفض منح الترخیص بعقد المؤتمر الطعون بالإلغاء 

   .3المتضمن رفض منح الاعتماد للحزب ، وكذا ضد القرارالتأسیسي للحزب 

  ثانیا: بقاء مجلس الدولة كقاضي استئناف

الاداریة، تعدیل ، كدرجة ثانیة للتقاضي في المواد ترتب على استحداث المحاكم الاداریة للاستئناف

حیث لها هذا الطعن بعدما  كان یقوم به مجلس الدولة قبل  قواعد اختصاص مجلس الدولة بهذا الطعن،

نه ورغم هذا الاصلاح مایزال مجلس الدولة جهة أالا  ،09-08المعدل للقانون  13-22صدور القانون 

من القانون العضوي رقم  10 نصت المادة استئناف ویفصل في بعض المنازعات كقاضي موضوع، حیث

، المعدلة 09- 08من ق  902وكذا المادة ، المتعلق بتنظیم مجلس الدولة وسیره واختصاصاته 22-11

یختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الإداریة للاستئناف على أنه:" 

                                                             
1
 المجلسیتعلق بتشكیل  2004سبتمبر سنة  6وافق لـ لمهـ ا1425رجب عام  21مؤرخ في  12- 04نظر قانون عضوي رقم أ -  

  .2004سبتمبر  8الصادرة بتاریخ  ،57 دد، عوصلاحیاته، ج رللقضاء وعمله  الاعلى
 09/10/2010المؤرخ في  02-10مر رقم متمم بموجب الأالمعدل و ال ،1995یولیو  17المؤرخ في  20-95مر رقمانظر الأ - 2

  .2010صادر في  ،50 ج ر عدد ، الصادرة39بمجلس المحاسبة، ج ر عدد  یتعلق
3
یتعلــق  ،2012ینایر سنة 12الموافـق  1433صفر عام  18مؤرخ في  04-12العضوي رقم  القانونمن  30، 21م أنظر المادتین  - 

  .2012ینایر  15بتاریخ  ، الصادر02، ج ر العدد بالأحزاب السیاسیة
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القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة لمدینة الجزائر في دعاوى إلغاء وتفسیر وتقدیر مشروعیة 

  "المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة

وبهذا التفرید الجدید للاختصاص أصبح مجلس الدولة یتمتع بصلاحیة الفصل كدرجة ثانیة في 

للاستئناف لمدینة الجزائر في دعاوى  الصادرة ابتدائیا عن المحكمة الإداریة القراراتالطعون بالاستئناف ضد 

إلغاء وتفسیر وتقدیر مشروعیة القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة 

الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة، بخلاف ما كان معمولا به سابقا قبل استحداث المحاكم الإداریة 

بموجب قرار نهائي، غیر قابل لا  ولة یفصل ابتدائیا ونهائیا في هذه الطعونللاستئناف، أین كان مجلس الد

المتعلق باختصاصات  01-98من القانون العضوي رقم  11المادة لنص  للاستئناف ولا للنقض، وفقا

  1مجلس الدولة وتنظیمه وعمله المعدل والمتمم.

هذا الاختصاص الجدید لمجلس الدولة كقاضي استئناف في القرارات الصادرة عن المحكمة غیر أن    

سابقا، قبل استحداث  انفس الاشكال الذي كان موجودیطرح الاداریة للاستئناف لمدینة الجزائر، یبقى 

بدأ عدم قابلیة ب علیه مجلس الدولة، أقر مأ، ذلك أنه وبالرجوع لاجتهاد قضائي دالمحاكم الاداریة للاستئناف

ته النهائیة للطعن فیها بالنقض، حیث صدر عن مجلس الدولة قرارات كثیرة في هذا الشأن، ومن بینها اقرار 

حیث إذا كان كقاعدة عامة أن الطعن بالنقض یفتح  :"جاء فیه، حیث 2012/07/19القرار الصادر بتاریخ: 

 بتدائیة والقرارات الصادرة عن جهات الاستئنافعادة ضد الأحكام الصادرة نهائیا عن الجهات القضائیة الا

فإن هذا المبدأ لا ینطبق بكامله أمام مجلس الدولة بحسب خصوصیات النظام القضائي الإداري الذي یشرف 

حیث في الواقع أن مجلس الدولة على أنه الجهة العلیا للقضاء الإداري وبصفة رئیسیة جهة الاستئناف  ،علیه

مال جمیع المحاكم الإداریة یفصل في الاستئنافات المعروضة علیه مع الحرص على الوحیدة المقومة لأع

ضمان توحید الاجتهاد القضائي والسهر على احترام القانون ومن ثم القرارات الصادرة عنه تكتسي طابع 

  وعلیه، 2"نهائي مطلق لا یجوز الطعن فیها إلا عن طریق التماس إعادة النظر أو تصحیح خطأ مادي

ت المنظمات ارار ات السلطات الاداریة المركزیة وقالذي یطعن في قرار  كون هذا الاجتهاد قد حرم المتقاضيی

المتمثل و  ،من ممارسة طریق من طرق الطعن في الأحكام المهنیة الوطنیة وقرارات الهیئات العمومیة الوطنیة

                                                             
قتال لزهاري، عفیف أحمد، الاختصاص القضائي لمجلس الدولة الجزائري، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر  -  1

  41، ص 2023- 2022تخصص: قانون إداري، جامعة الشهید الشیخ العربي التبسي تبسة، 

2
 .109، ص 2011المنتقى في القضاء الإداري، دار الخلدونیة، طبعة  ،لحسین بن الشیخ آث ملویا 
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، المعدل 11- 22من القانون العضوي  09في الطعن بالنقض المكرس والمعترف به بموجب نص المادة 

 ،وما بعدها من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 956وكذا نص المادة ، 01-98للقانون العضوي  والمتمم

المطعون فیه  كون القرارفي  ،الدولة في القرار المذكور أعلاه سالسبب في ذلك حسب تأسیس مجل ویكمن

بناء على ما و ، 1كقاضي استئناف سبق له النظر فیهلاستئناف، فصلا في اصادر عنه ال بالنقض أمامه،

  یلي: فیماسبق یمكن استخلاص أثر تفعیل مبدأ التقاضي على درجتین 

ل اختصاص مجلس الدولة من الفصل بصفة ابتدائیة ونهائیة ضد الطعون الصادرة عن السلطات تحوّ  -1

، إلى الفصل في هذه الطعون المركزیة، والمنظمات المهنیة الوطنیة والهیئات العمومیة الوطنیة الإداریة

ز من مبدأ التقاضي على درجتین بالنسبة للطعن ضد دعاوى إلغاء وهو ما عزّ ، بالاستئناف كدرجة ثانیة

- 22من القانون  10ة وتفسیر وتقدیر مشروعیة القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات المذكورة في الماد

  2المتعلق بتنظیم مجلس الدولة وسیره واختصاصاته. 11

استبعد استحداث المحاكم الإداریة للاستئناف دور مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام الصادرة  -2

المتعلق  01-98 العضوي من القانون 10المادة بموجب مثلما كان معمول به سابقا ، عن المحاكم الإداریة

، كما ساهم هذا الاستبعاد في تخفیف الضغط على مجلس الدولة، 3بتنظیم مجلس الدولة وسیره واختصاصاته

ویرى بعض الفقهاء ن مركزیة الطعن بالاستئناف سابقانظرا لكثرة الملفات وطول مدة الفصل فیها، والناتجة ع

هذه القضایا، اسناد الاختصاص بنظر أنه من أجل حل اشكالیة بقاء مجلس الدولة كقاضي استئناف في 

المركزیة، والمنظمات  عن السلطات الإداریةالطعون بالإلغاء والتفسیر وتقدیر مشروعیة القرارات الصادرة 

لمدینة الجزائر تفصل فیها كدرجة  الابتدائیة المهنیة الوطنیة والهیئات العمومیة الوطنیة الى المحكمة الاداریة

للاستئناف أمام المحكمة الاداریة للاستئناف لمدینة الجزائر، التي تفصل فیه بقرار ولى بموجب حكم قابل أ

نهائي، یكون قابلا للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة كقاضي قانون، وبذلك یتكرس مبدأ التقاضي على 

  من ق ا م ا. 801درجتین في هذا النوع من المنازعات على غرار المنازعات المذكورة في المادة 

                                                             
، 10مجلة مجلس الدولة، العدد ،المعیار العضوي وإشكالاته القانونیة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،عمار بوضیاف 1

 .39، ص 2012
2
  .85مرجع سابق، ص  طرش إسماعیل،لا -  

3
  .85المرجع نفسه، ص  -  
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  لمطلب الثاني: تعزیز المبادئ الأساسیة للقضاء وتجسید قواعد ازدواجیة القضاءا

إن تحقیق العدالة والمساواة أمام القانون هو من أهم الأهداف التي تسعى النظم القضائیة إلى تحقیقها 

ها الجهات ولتجسید هذه الغایة، تقوم معظم الأنظمة القانونیة على مبدأ ازدواجیة القضاء، بحیث تتمایز فی

وفي هذا الإطار ، تلك المختصة بالمنازعات العادیة القضائیة التي تتولى الفصل في المنازعات الإداریة عن

لتعزیز هذه المبادئ الأساسیة للقضاء الإداري،  13-22رقم  ق، بموجب لقانون ا م االتعدیلات الأخیرة تأتي 

وذلك من خلال تنظیم آلیات محددة لممارسة الرقابة القضائیة على الإدارة  ،وتجسید قواعد ازدواجیة القضاء

وكذلك یحقّق تجسید مبدأ التقاضي على  ،(الفرع الأول)العامة وضمان حمایة الحقوق والحریات في مواجهتها

  .(الفرع الثاني) درجتین التكافؤ والمساواة بین درجات هرمي القضاء العادي والقضاء الاداري

  الأول: تدعیم ضمانات المحاكمة العادلة للأفراد أمام جهات القضاء الإداري الفرع

وضبط سائر في تنظیم  الأخیر ا، وتحكم هذإن إلزام الحكام والمحكومین بالخضوع لقواعد القانون

لهذا تعمل الدول ، و 1القانون هو مظهر یؤكد قانونیة الدولة أو وجود ما یسمى بدولةالتصرفات والنشاطات 

على وضع جملة من الضمانات للشعوب التي تحكمها، تسمح بتحقیق أولا الثقة في مؤسسات الدولة وتحقیق 

التعایش السلمي داخل المجتمع، فیعد مبدأ الفصل بین السلطات أول ضمان لتحقیق هذه الأهداف ورغم 

سلطة القضائیة مستقلة عن إلا أنها تتفق على أن ال، 2وجود اختلاف بین الدول في تفسیر وتطبیق هذا المبدأ

السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، ومن حقها النظر في المنازعات التي تكون السلطة التنفیذیة طرفا فیها سواء 

بتخصیص قضاء خاص یحكم منازعاتها، أو منح الاختصاص في نظر منازعاتها إلى نفس الجهات 

، لذلك یأتي استحداث المحاكم الاداریة  العادیین الأشخاصالقضائیة التي تنظر المنازعات والخصومات بین 

لتجسید ضمانات المحاكمة العادلة  ،وتعدیل قواعد اختصاص الجهات القضائیة الاداریة للاستئناف

للمتقاضي في مواجهة الادارة، من خلال تبني مبادئ تقریب القضاء من المواطن وتبسیط اجراءات التقاضي، 

  المحاكم ا للاستئناف .وتعزیز حق الدفاع أمام 

  

                                                             
  .11ص  ،2013 الجزائر، للنشر،جسور  الأول،القسم  الأولى،الطبعة  الإداریة،المرجع في المنازعات  بوضیاف،عمار  -  1
 .223ص  ،2010 الجزائر، بلقیس،دار  والنظم السیاسیة،مباحث في القانون الدستوري  دیدان،مولود  -  2
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  من الأفراد وتبسیط إجراءات التقاضيالاداري أولا: تقریب القضاء 

یئات القضاء الإداري فراد المتقاضین أمام هكان على الأ ،13-22قبل تعدیل ق ا م ا بموجب القانون 

مجلس الدولة خاصة  حكام الصادرة عن المحاكم الابتدائیة أن یتكبدوا عناء التنقل للعاصمة مقرلاستئناف الأ

بالنسبة للقاطنین بالمناطق النائیة، ومع تفعیل مبدأ التقاضي على درجتین من خلال استحداث المحاكم 

) 6موزعة على ( ،) محاكم جهویة للاستئناف6( ست خاصة بعد إنشاء ،الإداریة للاستئناف اختلف الوضع

بالتالي هذا ، و 1اداریة تابعة لعدة ولایاتاكم ولایات جهویة تضم تبعا للاختصاص الإقلیمي كل منها عدة مح

ز فعالیة القضاء  التطویر الإیجابي في نظام القضاء الإداري سهل إمكانیة الوصول إلى العدالة الإداریة وعزَّ

خذ المشرع بمبادئ الادارة أ، كما بسط اجراءات التقاضي، من خلال الإداري في مختلف المناطق الجغرافیة

ني، تجنبا ، وذلك بإمكانیة تسجیل الطعون بالاستئناف بالطریق الالكترو صرنة مرفق القضاءالالكترونیة في ع

  .2ومشقة التنقل وكثرة المصاریف وبطء الاجراءات لعبء

  حق الدفاع أمام المحاكم الإداریة للاستئناف تعزیزثانیا: 

عن المحاكم الإداریة حكام الصادرة ام مجلس الدولة بخصوص استئناف الأبعدما كان حق الدفاع أم 

، وهو الأمر والمحكمة العلیا الابتدائیة، مقتصرا على وجوب التمثیل فقط بمحامي معتمد أمام مجلس الدولة

من حیث ، ق من نطاق حق الدفاع المكفول دستوریا، وزاد من مشاق المتقاضین مادیا ومعنویاالذي ضیّ 

ا عراقیل عملیة وقانونیة وفي الوقت نفسه لها آثار تمثیل مصالحهم والدفاع عنها أمام مجلس الدولة، وكله

سلبیة مترتبة على انتهاك مبدأ التقاضي على درجتین واختلال النسق القضائي بین النظام القضائي العادي 

أن ذات العراقیل یتكبدها المتقاضي في الدرجة الأولى من درجات التقاضي متى كان  علىوالإداري، ناهیك 

  3واضحا وتعقیدا في إجراءات التقاضي. جهة إداریة مركزیة، ما یخلق اختلالاأحد أطراف النزاع 

                                                             
  .99ص ، سابقع مرجلاطرش إسماعیل،  -  1

  ، المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، سالف الذكر.09- 08من ق  815أنظر نص المادة  -  2
واستحداث المحاكم  2022لي عواطف، توزیع الاختصاص بین هیاكل القضاء الإداري في الجزائر بعد الإصلاح القضائي یسماع -  3

  .213، ص2022 ،03العدد ،12المجلد  تمنراست،، جامعة مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة ،الإداریة للاستئناف
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ومع استحداث المحاكم الاداریة للاستئناف، أصبح التمثیل بمحام أمامها وجوبیا، تحت طائلة عدم 

 ، المعدل والمتمم على أنه:" تطبق أحكام09-08من ق  1مكرر 900قبول العریضة، حیث نصت المادة 

 وجوبي بمحاٍم الخصوم للاستئناف، تمثیل الإداریة المـحاكم أمام القانون هذا من 828 الى 815 من المواد

العریضة"، ولكن بعدم اشتراط وجوب ان یكون  قبول عدم طائلة تحت الإداریـة للاستئناف، المـحكــمـة أمام

المجلي القضائي، وهذا ما  المحام معتمدا لدى المحكمة العلیا ومجلس الدولة، بل یكفي أن یكون معتمدا لدى

  یدعّم حقوق ومصالح المتقاضین، ویخفّف علیهم الأعباء المالیة.

، استثناء على وجوب التمثیل بمحام من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 827المادة ووضعت المادة 

 ة ذات الطابع الاداريللتقاضي أمام الجهات القضائیة، حیث تعفى الدولة والولایة والبلدیة والمؤسسات العام

تعفى الدولة "على أنه:  ، حیث نصتمن إلزامیة تمثیل الخصوم بمحام أمام المحكمة الإداریة ومجلس الدولة

أعلاه من التمثیل الوجوبي بمحام في الادعاء أو الدفاع أو  800والأشخاص المعنویة المذكورة في المادة 

  التدخل

التدخل المقدمة باسم الدولة أو باسم الأشخاص المشار إلیهم  ع العرائض ومذكرات الدفاع ومذكراتتوقّ 

  .1"أعلاه من طرف الممثل القانوني

، 800من ق ا م ا الممثل القانوني للأشخاص المعنویة المذكورة في المادة  828وحددت المادة 

رئیس ، في حین ان البلدیة یمثلها الوالي یمثل الولایةفالدولة یمثلها الوزیر المعني في حدود قطاعه الوزاري، و 

سة یمثل المؤس ،مدیر المؤسسة العمومیة ذات الصبغة الإداریة، و المجلس الشعبي البلدي یمثل البلدیة

لم یشر من ق ا م ا، سالفة الذكر، أنها  828نص المادة  على ویلاحظ، 2العمومیة ذات الصبغة الإداریة

من قبل الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي أو مدیر  التمثیل أمام القضاء تفویضإلى مسألة 

  3المؤسسة العمومیة ذات الصبغة الإداریة وهي حسبه ثغرة یجب تداركها.

  

                                                             
  سالف الذكرقانون الإجراءات المدنیة والإداریة المعدل والمتمم،  من، 827المادة  -  1
، كلیة الحقوق الشاملة للحقوق المجلة بوحدید فارس،  تمثیل الخصوم بمحام أمام هیئات القضاء الإداري في الجزائر، ،قرانة عادل - 2

  .59، ص 2021جوان ، عنابة، الجزائر، 1، المجلد1جامعة باجي مختار، العدد 
  .125صمرجع سابق، ، دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنةعمار بوضیاف، القضاء الإداري،  -  3
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  درجات التقاضي في هرمي القضاء العادي والاداري   بین التكافؤ أالفرع الثاني: تجسید مبد

ازدواجیة القضاء، الذي یقتضي وجود هرمین قضائیین یقوم النظام القضائي الجزائر على أساس مبدأ 

خلق نوع من التناسق والتوازن لأن  ، ذلكدرجات وعدد الجهات القضائیةال، ومتماثلین من حیث مستقلین

والتماثل بین خلایا وهیئات النظام القضائي العادي وهیاكل النظام القضائي الإداري، من شأنه توضیح 

وترسیخ مبادئ قضائیة عامة هادفة إلى تحقیق محاكمات عادلة عن طریق وتبسیط إجراءات التقاضي، 

إجراءات مبسطة تحترم فیها المبادئ الثابتة، لاسیما مبدأ التقاضي على درجتین وقیاسا على هرم القضاء 

 ثل والتما العادي الذي قمته المحكمة العلیا ودرجتاه المحاكم الابتدائیة والمجالس القضائیة، یتطلب التنسیق

وي هرم النظام القضائي الإداري في قمته مجلس الدولة تدنوه درجتان للتقاضي، ومع غیاب الدرجة تأن یح

الثانیة من درجات التقاضي الموازیة للمجالس القضائیة، فرض استحداث المحاكم الإداریة للاستئناف، تحقیقا 

  1القضاء الإداري والعادي. بینلمبد التكافؤ 

یق مبدأ التكافؤ بین هیئات النظام القضائي العادي والإداري، ظل مطلبا ملحا منذ وبالتالي، فإن تحق

، ذلك أن عدم التكافؤ الذي فرض بین هیئات النظام 1996تبني الازدواج القضائي بالجزائر في دستور سنة 

سیر ، قد حتم على تطبیق مبدأ التقاضي على درجتین ال2020القضائي المزدوج لزمن طویل لغایة سنة 

 ، كماالعادي على حساب القضاء الإداري بعجلة واحدة في نظام قضائي مزدوج تمیل كفته لصالح القضاء

إن من أهم مبررات تطبیق مبدأ التقاضي على درجتین، تحقیق عدالة الأحكام والقرارات القضائیة، سواء عن 

الدفاع، على أن یشمل تفعیل مبدأ لتكریس الفعلي لحقوق ایق السلیم للنصوص القانونیة، أو طریق التطب

التقاضي على درجتین التماثل والتوازن والتكافؤ بین كل هیئات النظام القضائي العادي والإداري على حد 

  .2السواء

  

  

  

                                                             
1
  .215، ، مرجع سابقلي عواطفیسماع  -  

2
  .87ص ، سابقع مرجلاطرش إسماعیل،  -  
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  المبحث الثاني: الطعن بالاستئناف آلیة اجرائیة لممارسة التقاضي على درجتین

یعد التكریس الدستوري والتشریعي لمبدأ التقاضي على درجتین مكسبا هاما في طریق تجسید ضمانات 

ن هذا الاعتراف وحده غیر أالمحاكمة العادلة، وحمایة حقوق المتقاضین، لاسیما في القضاء الاداري، الا 

القضائیة، وتتمثل هذه كاف، في غیاب آلیات عملیة ومیدانیة تبین كیفیات ممارسته على مستوى الجهات 

مام جهة قضائیة تعلو الجهة أللمرة الثانیة، و  النظر في قضیته الالیة الاجرائیة، التي تسمح للمتقاضي بإعادة

طریق من طرق الطعن كفي الطعن بالاستئناف، حیث نظم المشرع الاستئناف القضائیة المصدرة للحكم، 

، المتضمن قانون الاجراءات 09-08من ق  952الى  949في المواد من   العادیة في المواد الاداریة

المدنیة والاداریة، المعدل والمتمم، حیث سنتناول الجوانب الاجرائیة للاستئناف من تعریف الاستئناف وأنواع 

 المبحثص في حین نخصّ في المبحث الأول،  ثار المترتبة عنهاضافة الى الآ وشروط عامة وخاصة،

الفصل في خصومة التحقیق و تطبیقیة للاستئناف، من خلال بیان كیفیات الثاني، لتناول الجوانب ال

  .في المبحث الثاني أمام الجهات القضائیة الاستئنافیة الاداریة الاستئناف

  المطلب الأول: الجوانب الإجرائیة لممارسة الطعن بالاستئناف والآثار المترتبة علیه

 وهو الإداریة، المحاكم تصدرها التي الأحكام ضد المقررة الطعون أهم من بالإستئناف الطعن یعتبر

 محكمة أمام جدید من النزاع طرح إعادة علیه، للمحكوم بمقتضاها یكفل بكیفیة المشرع نظمها قضائیة وسیلة

 بحكم استبداله أو بإلغائه، مراجعته بهدف وذلك فیه، المطعون الحكم أصدرت التي تلك من درجة أعلى

 من هامة ضمانة یوفر الذي المبدأ هذا درجتین، على التقاضي مبدأ لتحقیق وسیلة أنه كما ،تعدیله أو جدید،

 من فاتهم لما الخصوم استدراك إلى كما یؤدى القضاة، أخطاء تدارك إلى یؤدي بحیث ،العدالة ضمانات

ممارسته المطلب ماهیة الاستئناف وانواعه وشروط حیث سنتناول في هذا  ،1ىالأول الدرجة أمام وأدلة دفوع

  علیه.الآثار المترتبة في الفرع الأول، ثم نخصص الفرع الثاني لتناول اجراءات الاستئناف و 

  

  

                                                             
1
في ظل قانون الإجراءات المدنیة  أسماء كراون، آثار الطعن بالإستئناف ضد أحكام المحاكم الإداریة أمام مجلس الدولة ،سمیة كراون - 

  .525، ص 2016جوان  ،العدد التاسع ،، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیةوالإداریة
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  وشروط ممارستهالفرع الأول: ماهیة الاستئناف 

في إطار تعزیز مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، ینبغي الوقوف على أهم الآلیات القانونیة التي 

ویأتي الاستئناف كأحد أهم هذه الوسائل  ،في القرارات الإداریة الصادرة ضدهم تكفل للأفراد سبل الطعن

 دائیةتبالقانونیة، والتي تتیح للمتقاضي إمكانیة إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة الإداریة الا

ن قبول أ كما ،وعلیه، فمن الضروري التعرف على ماهیة الاستئناف وأنواعه المختلفة في القضاء الإداري

  الجوهریة، التي حددها القانون.الاستئناف والشروع في نظر الطعن، یتوقف على توفر مجموعة من الشروط 

  .سنتناول مدلول الاستئناف لدى الفقه والتشریع، ثم نتطرق لأنواعه: وأنواعه أولا: تعریف الاستئناف

  ، فیمایلي:المشرع الجزائري من تعریفه: نتناول تعریفه الفقهي ثم نتطرق لموقف تعریف الاستئناف -1

: یعرّف الاستئناف على أنه عرض النزاع مجددا على محكمة الدرجة الثانیة من أجل التعریف الفقهي -أ

إعادة النظر فیه، وهو الطعن الذي یقوم بواسطته الطرف الذي یشعر بالغبن من جراء حكم الدرجة الأولى 

التقاضي الأعلى بغرض الحصول على إبطال أو إلغاء الحكم بنقل القضیة أو جانب منها الى جهة 

، ویسمى الطاعن بالمستأنف، ویسمى المطعون ضده بالمستأنف علیه، حیث عرّفه فریجة 1المطعون فیه

"طریق من طرق الطعن الإداریة العادیة، یستعمل ضد الأحكام القضائیة الصادرة عن الجهات  حسین بقوله:

ة قضائیة أولى، بحیث یسمح للدرجة القضائیة الثانیة المرفوع أمامها بالقیام بمراقبة القضائیة الإداریة كدرج

 العملیة الوسیلة :" أنهب صقر نبیل�، كما عرّفه2" هذه الأحكام القضائیة بهدف إلغائها أو تعدیلها أو تأییدها

 أكثر حكم على للحصول المتقاضین أمام الفرصة بإتاحة درجتین على التقاضي مبدأ المشرع بها یطبق التي

  . 3"عدالة

یرجو الطاعن  ثحی من الاستئناف، مع الغایة التي جاء بها المشرع الجزائريالتعریف  حیث یتوافق

أمام جهة أعلى من  ویكون ذلك، مراجعة الحكم أو إلغائه كلیا أو جزءا منه الىمن جراء رفعه هذا الطعن 

ویتم علمیا من خلال استئناف الاحكام والاوامر جسد مبدأ التقاضي على درجتین، تی وبذلكالتي أصدرته، 

                                                             
  .165، ص 2009أمین، الجزائر، ل العیش، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، منشورات یفض -  1
 .257، ص2011، شرح المنازعات الإداریة دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، فریجةحسین  -  2

3
  313 .ص ، 2005 الجزائر، الهدى، دار والإداریة، المدنیة الإجراءات قانون شرح في الوسیط ر،قص نبیل -  
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الصادرة عن المحاكم الاداریة امام المحاكم الاداریة للاستئناف الست، كما یتم استئناف القرارات الصادرة عن 

  مجلس الدولة.  المحكمة الاداریة للاستئناف لمدینة الجزائر أمام

لم یعرّف المشرع الجزائري الطعن بالاستئناف في قانون الاجراءات المدنیة والاداریة   :التعریف التشریعي -ب

 332تناول هدفه في نص المادة  ، وم إ ق من 313 المادة فيوانما اعتبره طریق من طرق الطعن العادیة 

، "المحكمة عن الصادر الحكم إلغاء أو مراجعة إلى الإستئناف یهدف من ق ا م ا، حیث نصت على أنه:"

، المتضمن قانون 09-08من ق  952الى  949نظمه المشرع في المواد من وفي المواد الاداریة 

 طرف لكل یجوز :"أنه على منه 949، حیث نصت المادة الاجراءات المدنیة والاداریة، المعدل والمتمم

 الأمر أو الحكم ضد استئناف یرفع أن دفاع، أي یقدم لم ولو قانونیة بصفة استدعي أو الخصومة حضر

  .1"ذلك خلاف على القانون هذا ینص لم ما الإداریة المحكمة عن الصادر

یعد الاستئناف أحد طرق الطعن العادیة في الأحكام الحضوریة الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، أما    

الاستئناف في المواد الاداریة، فیقصد به مراجعة الحكم الابتدائي الصادر عن المحاكم الاداریة أمام المحاكم 

مام مجلس الدولة، أداریة للاستئناف الاداریة للاستئناف، وكذا مراجعة القرارات الصادرة عن المحاكم الا

سواء انصبت هذه العیوب ، ویمثّل الاستئناف فرصة لإصلاح ما یكون قد شاب الحكم الابتدائي من عیوب

فلیس الهدف من الاستئناف إبداء  2أم تعلقت بالتطبیق الخاطئ لأحكام القانون،، على موضوع الدعوى ذاتها

المعارضة، وإنما إصلاح ما شاب الحكم المستأنف من أخطاء فهو دفاع المتهم أمام القضاء كالشأن في 

یهدف إلى تنظیم ومراجعة الأحكام الصادرة بصفة ابتدائیة من محاكم الدرجة الأولى بقصد تعدیلها أو إلغائها 

ه من أخطاء موضوعیة أو توالتصدي للموضوع من جدید بغرض تصحیح ما یمكن أن یكون قد تضمن

، ویكفل الاستئناف لذلك تحقیق قدر من وحدة المبادئ القانونیة بین المحاكم، حیث یختص إجرائیة أو قانونیة

   3.أو القراربنظره محكمة أعلى درجة من تلك التي أصدرت الحكم 

                                                             
-08 رقم للقانون والمتمم المعدل  ،13- 22 رقم للقانون الإداریة وفقا المادة في الإستئناف قضاءوحیدة وصفان ، ضریفي نادیة،  -  1

 دیسمبر ،02العدد ،08 المجلد، والسیاسیة القانونیة للدراسات الباحث الاستاذ مجلة، والإداریة المدنیة الإجراءاتالمتضمن قانون  09

  .310، ص 2023
    .114، ص2011بكري یوسف بكري، المحاكمة وطرق الطعن في الأحكام، د ط، دار الفكر الجامعي، القاهرة،  -  2
  .121، ص 2008عبد العزیز سعد، طرق وإجراءات الطعن في الأحكام والقرارات القضائیة، الطبعة الرابعة، دار الهومة، الجزائر، -  3
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  القرارات القضائیة الإداریة:الأحكام و هناك نوعین للاستئناف في : أنواع الاستئناف -2

الذي یقدمه الطاعن لأول مرة ویعرف على أنه الاستئناف الذي : وهو الاستئناف الاستئناف الأصلي -أ

والأصل في الطعن بطریق ، 1كان كلیا أو جزئیاأرا فیه على عدم رضاه بالحكم سواء یقدمه أحد الخصوم معبّ 

ة في تقدیمه المحكوم علیه أمام الاستئناف أن الاستئناف الأصلي یقدم أولا ویكون صاحب المصلحة عاد

یجوز لكل طرف  من ق ا م ا، حیث جاء فیها أنه:" 949، ونصت علیه المادة 2الأولى محكمة الدرجة

حضر الخصومة أو استدعي بصفة قانونیة، ولو لم یقدم أي دفـاع، أن یرفع استئنافا ضد الحكم أو الأمر 

 للجزائر للاستئناف الإداریة المـحكمة عن درجة أول في الصادر القرار أوالصادر عن المحكمة الإداریــة، 

  ".العاصمة

وهو رغم ضمان المشرع لحق المحكوم علیه في الاستئناف، الا أنه یمنع استعمال هذا الحق تعسفیا، و 

من  المستأنفكما أن الذي یمنع أصلا التعسف في استعمال الحق، ، یدخل ضمن المبدأ العام في القانون

فمن المقرر قانونا أن المستأنف وحده ... العلیا أنه:"حیث قضت المحكمة ، 3استئنافهبیضار لا طرف واحد 

لا یضار من استئنافه والقضاء بما یخالف ذلك یعد خرقا للقانون، فمتى ثبت أن الاستئناف وقع من جانب 

واحد ولم یقابل باستئناف فرعي، لیس لجهة الاستئناف التي لم تستجب لطلبات المستأنف أن تقضي بأقل 

  4."حكم المستأنفمما جاء في منطوق ال

یقصد بالاستئناف الفرعي الطعن الذي یرفعه المستأنف علیه في الاستئناف الفرعي والمقابل:  -ب

إذ یجوز للمستأنف علیه الأصلي، ، للرد على الاستئناف 5بعد فوات میعاد الاستئناف الاستئناف الأصلي ولو

استئناف الحكم فرعیا في أیة حالة كانت علیها الخصومة ولو بلغ الحكم رسمیا بالحكم دون تحفظ وحتى في 

                                                             
  .235، ص 2009، دار أسامة، الجزائر، 01، ط 09-08القانون ، الإجراءات المدنیة في ظل زینبشویحة  -  1
محمد ولید هاشم المصري، شرح قانون أصول المحاكمات المدنیة، الطبعة الأولى، دار قندیل للنشر والتوزیع، عمان الأردن،  -  2

  339، ص2003
-22المعدل والمتمم بالقانون رقم، 09 -08ون رقم على ضوء القان–بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  - 3

  .2022، بیت الأفكار، الجزائر، الجزء الأول 13
  . 71ص  ،1990لسنة  1عدد ال ،قضائیةالمجلة ال، 19/11/1984المؤرخ في  34259المحكمة العلیا، قرار رقم  -  4
  .339محمد ولید هاشم المصري، مرجع سابق، ص  -  5
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، ومع أن قبول الاستئناف الفرعي مرتبط بقبول الاستئناف الأصلي، 1حالة سقوط حق الاستئناف الأصلي

  2فان الاستئناف الفرعي یتمیز بما یلي:

  عن الاستئناف الأصلي من حیث إمكانیة رفعه بعد فوات أجل الاستئناف. اختلافه  -

مستقل عن الاستئناف الأصلي، بحیث لا یترتب على التنازل في الاستئناف الأصلي عدم قبول  -

  الاستئناف الفرعي إذا تم قبل التنازل، بل یبقى المستأنف مرتبطا بمصیر استئناف الحكم فرعیا.

الفرعي غیر مقید بدفع الرسوم مادام قانون المالیة لا یتضمن إلزام المستأنف  أن رفع الاستئناف  -

، أما الاستئناف المقابل هو 3وعلیه فانه لا یجوز مطالبة المستأنف فرعیا بأي رسم، فرعیا بتسدید أي رسم

ستئناف الذي یباشره الافي نفس الوقت مع  (المستأنف علیه الأصلي) استئناف أصلي یباشره الخصم

من  951المادة ، ویجد الاستئناف الفرعي أساسه في نص 4القضائيأو القرار ضد الحكم الأصلي المستأنف 

قوط حقه في یجوز للمستأنف علیه، استئناف الحكم فـرعیا حتى في حالة سنه: "أحیث نصت على ، ق ا م ا

یترتب على ، كان الاستئناف الأصلي غیر مقبول لا یقبل الاستئناف الفرعي إذا، رفع الاستئناف الأصلي

 جهات أمام، تطبق التنازلهذا التنازل عن الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد 

  ."المؤقتة التدابیر أو التحقیق بأوامر المتعلقةمن هذا القانون   334ة الماد أحكام الاستئناف

  شروط الاستئناف ثانیا:     

النظر في موضوع الاستئناف، تتأكد جهة الاستئناف من توفر مجموعة من الشروط الشكلیة  قبل

بالعودة إلى قانون إجراءات المدنیة  الاجرائیة، یترتب على عدم توفرها رفض الاستئناف شكلا أو عدم قبوله،و 

                                                             
من ق ا م ا:" یجوز للمستأنف علیه استئناف الحكم فرعیا في أیة مرحلة كانت علیها الخصومة ولو بلغ رسمیا بالحكم  337المادة  -  1

  دون تحفظ وحتى في حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الأصلي.

  لا یقبل الاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي غیر مقبول. 
  . 253مان، مرجع سابق، ص بربارة عبد الرح -  2
  .253ص المرجع نفسه،  -  3
التحكیم، دار الهدى، عین ملیلة الجزائر  - التنفیذ  -نبیل صقر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الخصومة   -  4

  .350، ص 2008
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ومنها  بمحل الاستئنافمنها ما یتعلق ، نجد أنه نص على جملة من شروط المتعلقة برفع الاستئناف، وإداریة

  : نوجزها فیما یليشرط التمثیل الوجوبي بمحام، و شرط احترام آجال الطعن ، الاستئناف بأطرافما یتعلق 

أو قرارا حكما إلزامیة أن یكون الحكم المطعون فیه : وتتمثل في شروط متعلقة بالحكم المطعون فیه -1

  أو المحكمة الاداریة للاستئناف. داریةالإمحكمة العن  اصادر  ،ابتدائیا ،قضائیا

ذلك أن الهیئات ، ولیس اداریا أو ولائیا أي أن یكون عملا قضائیا: اقضائیأو قرارا  اأن یكون حكم -أ

تنظیمیة متعلقة  ، كإصدارها قرارات إداریةولائیة ةم بأعمال ذات طبیعة إداریاالقضائیة یمكنها أیضا القی

لابد من اعتماد المعیار الموضوعي كمعیار ممیز للعمل القضائي عن وهنا ، القضاء مرفقبتسییر وإدارة 

 تقدیرأو  أو تفسیر عما كان الحكم متعلقا ومترتبا عن دعوى إلغاء، ولا یختلف الأمر هنا، العمل الإداري

  1فحص المشروعیة أو دعوى التعویض.و 

صادر عن محكمة الدرجة البتدائي الاحكم الفالحكم القابل للاستئناف هو  ا:أن یكون الحكم ابتدائی  -ب

وفي مجال القضاء الاداري، یجب أن یكون صادرا عن المحكمة الاداریة في اطار اختصاصاها الأولى، 

من ق ا م ا، أو صادرا عن المحكمة الاداریة للاستئناف لمدینة الجزائر في اطار  801النوعي المحدد في م 

ل الطعن بالاستئناف أن یكون أي یشترط في محم ا،  مكرر من ق ا 900اختصاصها المحدد في نص م 

فالقاعدة العامة أن كل الأحكام القضائیة الصادرة ، 2ا صادرا عن المحاكم الإداریة دون سواهاعملا قضائی

حیث تصدر المحاكم ، 3كما لم ینص القانون على خلاف ذل، عن المحاكم الابتدائیة تكون قابلة للاستئناف

دائیة ونهائیة، غیر قابلة للاستئناف بموجب نص قانوني خاص، وهذا استثناء صریح على الاداریة أحكام ابت

 ات الانتخابیة المنازع، نذكر 13-22 انونقالمثلته القلیلة بعد صدور أمبدأ التقاضي على درجتین، ومن 

، المتممو  المعدل 01- 21 الأمر من 69 المادة لنص طبقا الانتخابیة القائمة من والشطب بالتسجیل المتعلقة

                                                             
ماجستیر في المذكرة لنیل شهادة ، 13- 11رقم حمالي لیلى الاختصاص القضائي لمجلس الدولة الجزائري وفق للقانون العضوي  - 1

  . 21، ص2016/2015 الجزائر،القانون العام، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
المجلة الجزائریة  ،09- 08بن عیشة عبد الحمید، طرق الطعن في المواد الإداریة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  - 2

 345، ص2016 ،04، العدد 53، المجلد 1للعلوم القانونیة والسیاسیة جامعة الجزائر
بلهامل محمد عبد الفتاح الدور الاجتهادي لمجلس الدولة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم  - 3

  . 141، ص2015/2014 الجزائر،قي، السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البوا
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المتضمن نظام الانتخابات
او الحكم  ویشترط ان یكونحیث تفصل فیها المحاكم الاداریة ابتدائیا ونهائیا،  ،1

اتخاذ إجراء من بفي جزء من الموضوع أو أمر  نزاع، أما إذا كان فاصلافاصلا في موضوع الالقرار 

   .إلا مع الحكم الفاصل في الموضوعفلا یقبل الاستئناف ، إجراءات التحقیق أو التدبیر مؤقت

مرفق القضاء من خلال ما یقدمه من خدمة یعتبر المحامي مساعد شرط التمثیل بمحامي وجوبي:  -2

، أما بالنسبة لجهة الإدارة كوكیل عنهلصالح المتقاضي عن طریق تمثیله أمام هذا المرفق والتقاضي 

الاستعانة بالمحامي، إلا أن الجدید الذي جاءت  القانوني أوالتقاضي عن طریق ممثلها ي صل أنها حرة فالأف

وذلك تحت طائلة عدم قبول ، لثانیة هو التمثیل الوجوبي بمحاممكرر في فقرتها ا 900به نص المادة 

 تفقد تم، العامةالمعنویة الخاصة، أما الأشخاص الطبیعیة والمعنویة العریضة، هذا بالنسبة للأشخاص 

من التمثیل بمحامي  800والتي استثنت الأشخاص الواردة في نص المادة ، 827المادة حالة إلى نص الإ

 .2نمن نفس القانو  905ت إلیه المادة ونفس الوضع بالنسبة للتقاضي أمام مجلس الدولة كما أشار 

بالنسبة : بالنسبة لآجال رفع الاستئناف العادي، فقد حدد بشهر واحد آجال رفع الاستئنافاحترام  شرط -3

فهي محددة بمدة ، للأحكام الصادرة عن المحكمة الإداریة، أما تلك الصادرة عن المحكمة الإداریة للاستئناف

من ق ا م ا، أما آجال رفع الاستئناف في مادة الاستعجال أمام  950شهرین، كما جاء في نص المادة ب

 10بلیغ الرسمي، وتفصل المحكمة في أجل یوما من تاریخ الت 15المحكمة الإداریة للاستئناف، فتتمثل في 

من ق  ا م ا، ولقد اعتمد المشرع على نفس التوجه فیما یخص آجال رفع  937أیام وفقا لنص المادة 

 829الدعوى أمام المحكمة الإداریة للاستئناف أین أحالنا إلى تطبیق الآجال المنصوص علیها في المواد 

مكرر  900بالنسبة لإجراءات رفع الاستئناف، فقد أحالتنا المادة من نفس القانون، ونفس الوضع  832إلى 

من نفس القانون، مما یفید أن المشرع أحال  542إلى  539إلى تطبیق الأحكام الواردة في المواد من  6

                                                             
العضوي القانون یتضمن  ،2021مارس سنة  10الموافق  1442رجب عام  26خ فيمؤر  01- 21رقم مر من الأ 69أنظر المادة  -  1

  2021 مارس 10صادرة بتاریخ:  17 عددج ج د ش  ر جالمتعلق بنظام الانتخابات، 
)، مجلة 13- 22المعدل والمتمم بالقانون رقم ( 09- 08فهیمة المستجدات الإجرائیة في المادة الإداریة على ضوء القانون رقم  بلول -  2

  .495، ص 2022العلوم القانونیة والاجتماعیة، المجلد السابع، العدد الرابع، جامعة زیان عاشور، الجلفة، الجزائر، دیسمبر 
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، كما أما جهات الاستئناف للقواعد العامة فیما یخص كیفیة رفع الاستئناف أمام المحكمة الإداریة للاستئناف

  .1، المتعلقة بكیفیة حساب آجال الطعن405 ومالمتعلقة بتمدید آجال الطعن،  404داریة أحكام المادتین الا

لقد وضع قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قاعدة عامة تسري الشروط المتعلقة بالطاعن (المستأنف):  -4

ي أو القضاء الإداري، حیث تنص على مختلف الطعون، ومنها الطعن بالاستئناف، سواء أمام القضاء العاد

لا یجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو  :"من ق ا م ا على أنه 13المادة 

  محتملة یقرها القانون.

  یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى علیه.

  2."یثیر تلقائیا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون كما

حق الاستئناف مقرر لجمیع الأشخاص الذین كانوا  من ق ا م ا على أنه: " 335المادة نصت وكذلك 

كما یحق للأشخاص الذین تم تمثیلهم على مستوى ، وى الدرجة الأولى أو لذوي حقوقهمخصوما على مست

ویجوز رفع الاستئناف من طرف ، مارسة الاستئناف إذا زال سبب ذلكالأهلیة، مالدرجة الأولى، بسبب نقص 

ة في المستأنف یجب أن تتوفر المصلح، المتدخل الأصلي أو المدخل في الخصام في الدرجة الأولى

فإنه یشترط في أشخاص الخصومة الذین من شأنهم ، وعلیه وتأسیسا على ما تم ذكره، 3"لممارسة الاستئناف

  ا..م.ا.من ق 64الطعن بالاستئناف أن تتوافر فیهم الصفة والمصلحة والأهلیة وفقا لنص المادة رفع 

 حقه لحمایة القضاء إلى الالتجاء في للمدعي المخولة السلطة أنها على الصفة تعریف یمكننا :الصفة  –أ

 الحق من تستمد وقد ع،االنز  موضوع القانوني المركز صاحب أو الحق هذا صاحب كونه من مستمدةي وه

 عند الغیر أو علیه والمستأنف المستأنف فیهم بما الخصومة دراأف كل وتشمل القضاء، أمام الغیر تمثیل في

 فیه كان من وضد الابتدائي الحكم في خصمه كان من على الاستئناف ویقتصر عاالنز  في تدخله أو إدخاله

واحدة  ، لأن الصفة والمصلحة وجهان لعملة4الأولى الخصومة في له كانت التي الصفة بنفس یطعن وأن

                                                             
1
  سالف الذكر. والمتمم،المعدل  ، المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة،09- 08 رقم القانونمن  542إلى  539من  مأنظر   -  

  سالف الذكر. والمتمم،المعدل  ، المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة،09-08 رقم القانونمن  13 المادة -  2
  سالف الذكر. والمتمم،المعدل  الاجراءات المدنیة والاداریة،، المتضمن قانون 09- 08 رقم القانونمن  335المادة  -  3

بن عزوق منیر، لامركزیة جهة الاستئناف كمدخل لتكریس مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریة، مجلة الدراسات القانونیة  -  4

 ، ص2024 ، بریكة، الجزائر،02، العدد 06المجلد معهد الحقوق والعلوم الاقتصادیة، المركز الجامعي سي الحواس ، والاقتصادیة، 

18.  
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أي أن یكون في مركز  ویقصد بالصفة في التقاضي أن یكون المدعي في وضعیة ملائمة لمباشرة الدعوى

   1في الدعوى. قانوني سلیم یخول له التوجه للقضاء، وأن یكون هو من یباشر الحق

للطاعن هدف نافع من طعنه، یقترن تحققه یقصد بها أیضا كشرط لقبول الطعن، أن یكون المصلحة: – ب

رغبة الطاعن في الحصول على  من إزالة الضرر الذي أصابه من الحكم المطعون فیه، فالمصلحة هنا هي

 المدنیة ءاتراالإج قانون من335  المادة، نصت على هذا الشرط 2حكم أفضل من الحكم المطعون فیه

 في المصلحة فتوفر"، بالإستئناف الطعن في مصلحة للمستأنف  تكون أن یجب":أنّه على والإداریة

 غیر كانت جدیدة طلبات یحقق یجعله بشكل تعدیله أو جدید حكم على المستأنف حصول یعني الإستئناف

 طعنه ءاور  من مصلحة للمستأنف تكون أن یجب ذلك إلى وإضافة، الأول الدرجة مستوى على محققة

  .3الإستئناف قبول بعدم الدولة مجلس قضي ومباشرة، شخصیة المصلحة تكن لم فإذا بالإستئناف،

 إنماو  الدعوى، قبول شروط من شرطا الأهلیة تعتبر ولا القضاء، أمام الأداء أهلیة بها یقصدو  الأهلیة: -ج

 ءاتاإجر  تكون لمباشرتها مؤهلا لیس من طرف من الدعوى فمباشرة ءات،االإجر  صحة شروط منا شرط

 بالبطلان المتعلق القسم في الأهلیة أورد ئرياالجز  المشرع لأن مقبولة، الدعوى بقاء مع باطلة الخصومة

 الشخص لممثل التفویض انعدام یخص فیما وكذلك نفسه تلقاء من القاضي یثیرها العام النظام من والأهلیة

 على تمثیلهم تم الذین للأشخاص یحق فإنّه ،09-08 ق من335 المادة لنص وطبقا، 4المعنوي أو الطبیعي

 ستعادوا إذا ما حالة في الإستئناف یمارسوا أن أهلیتهم، نقص بسبب التقاضي من الأولى الدرجة مستوى

 فیمكن أهلیته، الأهلیة ناقص استعاد أو الإستئناف أجل انعقاد أثناء الرشد سن القاصر بلغ إذا أي أهلیتهم،

   .5ولحسابهم بأسمائهم الإستئناف دعوى مباشرة لهؤلاء

  

  

                                                             
عمار بوضیاف، المنازعات الإداریة _دراسة مدعمة بالاجتهادات القضائیة للمحكمة العلیا ومجلس الدولة ومحكمة، التنازع، القسم  -  1

 266. ، ص2013الأول_ الإطار النظري المنازعات الإداریة، جسور للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الجزائر، 
 .254سابق، صبربارة عبد الرحمان، مرجع  -  2

  .130 ص ،2008 ئر،االجز  والتوزیع، للنشر العلوم دار ئر،االجز  في بیةیالضر  المنازعات ءاتاإجر  فریجة، حسین -  3
4
  سالف الذكر. والمتمم،المعدل  ، المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة،09-08 رقم القانونمن  64،65انظر المادتین  -  

5
  سالف الذكر. والمتمم،المعدل  ، المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة،09- 08 رقم القانونمن  335م انظر  -  
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  الفرع الثاني: إجراءات الاستئناف وآثاره 

ا من الخطوات والضمانات ة لتفعیل هذا المبدأ، وتتضمن عددتشكل اجراءات الاستئناف الآلیة الأساسی   

هذه  ،الإجرائیة التي تهدف إلى ضمان حق المتقاضي في الطعن وكفالة سیر العدالة بشكل سلیم وفعال

الإجراءات تشمل مثلاً تحدید مواعید وشروط قبول الاستئناف، وإجراءات تقدیم الطعن وتبلیغه للأطراف 

المعنیة، وقواعد وآجال النظر في الاستئناف من قبل المحكمة الاستئنافیة، إلى جانب إمكانیة تقدیم دفوع 

المختلفة تشكل جزءا مهما من فهم  فدراسة إجراءات الاستئناف وآثارهام، وبیّنات إضافیة من قبل الخص

  وتطبیق مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریة.

   أولا: إجراءات الاستئناف

هو آلیة معتمدة أمام القضاء في الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا منذ صدور التصریح بالاستئناف:  -1

غیر أن هذه الآلیة لم تكن متاحة أمام القضاء  ،2009قانون إجراءات المدنیة والإداریة وبدأ سریانة سنة 

الإداري، وقد جاء مشروع تعدیل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لیضع هذه الآلیة التصریح بالاستئناف 

في متناول المتقاضیین وأحسن ما تم اقتراحه وتداركه، لأن ذلك یؤدي إلى التقلیل من أعباء تنقل المتقاضین 

المتضمن تعدیل  13- 22من القانون  907وهذا استنادا الى المادة  ،1دالة من المواطنوتقریب مرفق الع

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، حیث نصت على أنه: "یجوز التصریح بالاستئناف أو تصریح بالطعن 

بالنقض أمام مجلس الدولة أو الجهة القضائیة الصادر عنها الحكم المطعون فیه وتطبق أحكام المواد من 

  2من هذا القانون فیما یتعلق بكیفیات التصریح بالاستئناف أو بالطعن بالنقض وتسجیله" . 564إلى  560

منه  542الى  539من ق ا م ا على المواد  6مكرر  900أحالت المادة عریضة الاستئناف:  -2

ق ا م ا كیفیات تسجیل الاستئناف  539، حیث حددت المادة بخصوص كیفیات رفع الاستئناف وتسجیله

یرفع الاستئناف بعریضة تودع بأمانة ضبط المجلس القضائي الذي صدر الحكم المستأنف   صها على انه:"بن

ویجوز أن یسجل الاستئناف بأمانة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم في سجل ، في دائرة اختصاصه

من هذا القانون، تقید عریضة الاستئناف حالا في سجل خاص، مرقم  17مع مراعاة أحكام المادة  ،خاص
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ومؤشر علیه من قبل رئیس المجلس القضائي، تبعا لترتیب ورودها مع بیان أسماء وألقاب الخصوم ورقم 

الاستئناف،  یسجل أمین الضبط رقم القضیة وتاریخ أول جلسة على نسخ عریضة، القضیة وتاریخ أول جلسة

) یوما على الأقل بین تاریخ 20یجب مراعاة أجل عشرین (، وتبلغ رسمیا من قبل المستأنف للمستأنف علیه

  ."تسلیم التكلیف بالحضور والتاریخ المحدد لأول جلسة

من ق ا م ا ، حیث نصت  540وحدّد المشرع البیانات الواجب توفرها في عریضة الاستئناف في المادة    

 :یجب أن تتضمن عریضة الاستئناف، تحت طائلة عدم قبولها شكـلا، البیانـات الآتیة:" على أنه

  الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم المستأنف، - 1

  اسم ولقب وموطن المستأنف، - 2

  اسم ولقب وموطن المستأنف علیه وإن لم یكن له موطن معروف فآخر موطن له، - 3

  والأوجه التي أسس علیها الاستئناف،عرض موجز للوقائع والطلبات  - 4

  الإشارة إلى طبیعة وتسمیة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي، - 5

  ."ختم وتوقیع المحامي وعنوانه المهني، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك - 6

ق  815 المادة الجدید الذي جات به در الاشارة بخصوص رفع الاستئناف وعریضة الاستئناف الىوتج    

 الإداریة المحكمة الدعوى أمام ترفع " نه:أت على حیث نصّ ، 13-22من ق  6بالمادة  والمتمم المعدلا م ا 

 إمكانیة هو المادة هذه في التعدیل به جاء الذي الجدید أن والملاحظ"، الإلكتروني بالطریق أو ورقیة بعریضة

 الإضافیة والوثائق تابالمذكر  الخصوم تبلیغ إمكانیة إلى بالإضافة الإلكتروني، بالطریق الإداریة الدعوى رفع

 من 931 المادة نص حسب الإلكترونیة الطریقة فیها بما القانونیة الوسائل بكل التحقیق اختتام قبل المقدمة

  ق ا م ا.

الحكم  مطابقة لأصل نسخةق مع عریضة الاستئناف یجب أن ترف تقدیم إیصال دفع الرسم القضائي: -3

في الاستئناف ومدعما بالوثائق  مصحوبة بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم المستأنفالقضائي أو القرار 

ویترتب على عدم تطبیقا لمبدأ الوجاهیة المنصوص علیه في قانون إجراءات المدنیة والإداریة،  والمستندات،

، كما یتعیّن أن ترفق مع العریضة م ق ا م ا 541ت به المادة توفره عدم قبل الاستئناف شكلا وفقا لما جاء

الوصل المثبت لدفع الرسم القضائي في حالة عدم الإعفاء من دفعه مثل المنازعات الانتخابیة، فهي معفاة 
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من دفع الرسوم  ىفالمستفید منها معف، من المصاریف القضائیة أو لما یتعلق الأمر بمنح المساعدة القضائیة

  1من ق ا م ا على كیفیات رفع الاستئناف وتسجیله". 542إلى  539وتطبق أحكام المواد من  ،ئیةالقضا

  : یترتب على رفع الاستئناف نوعان من الآثار هما الأثر الموقف، والأثر الناقل.ثانیا: آثار الاستئناف

: یقصد بالأثر الموقف للاستئناف تعطیل ووقف تنفیذ الأحكام المطعون فیها إلى حین الأثر الموقف  -1

من القانون رقم  01فقرة  323الفصل في الاستئناف تلك هي القاعدة العامة المقررة بموجب نص المادة 

" كما یوقف بسبب ممارسته، یوقف تنفیذ الحكم خلال أجل الطعن العادي"والتي نصت على أنه:  08-09

توجد حالات یكون فیها الحكم واجب التنفیذ بقوة القانون رغم وجود الطعن العادي الاستئناف، وحالات أخرى 

یخول فیها للقاضي إصدار أحكام مشمولة بالنفاذ المعجل بناء على طلب أحد الأطراف وفقا للحالات 

یة الملغى، أقر الأثر قانون الإجراءات المدن وقد كان، 09-08قانون  323علیها في نص م المنصوص

، المتضمن تعدیل ق ا م ا ، 22-13بصدور القانون رقم و  غیر الموقف للأحكام الصادرة في المواد الإداریة

منه على أن الاستئناف أمام المحكمة الاداریة للاستئناف یوقف تنفیذ الحكم  2مكرر  900فقد نصت المادة 

   2من ق إ م بعد تعدیلها. 908ام مجلس الدولة طبقا للمادة محل الاستئناف، كما أصبح یوقف تنفیذ الحكم أم

والإداریة بموجب  وللإشارة فقد كانت الأحكام والقرارات القضائیة قبل تعدیل قانون الإجراءات المدنیة    

بالاستئناف لا یوقف تنفیذها، وأورد  لها طابع تنفیذي كأصل عام، ما یجعل الطعن فیها 22-13القانون رقم 

طلب إلى مجلس الدولة یرمي إلى وقف تنفیذ  المشرع استثناء على هذا الأصل، والمتمثل في إمكانیة رفع

من شأنه الإضرار بمصلحة عامة أو بحقوق المستأنف أو  متى كان الحكم، الحكم من طرف من یهمه الأمر

بناء على طلب  لمجلس الدولة أن یأمر بوقف تنفیذ هذا الحكم إحداث عواقب یصعب تداركها ویجوز

الشروط، والمتمثلة في كون أوجه الاستئناف تبدو جدیة ومن شأنها أن تؤدي  المستأنف متى توفرت بعض

الحكم المطعون فیه أو تعدیله أو رفض الطلبات الرامیة إلى الإلغاء من أجل تجاوز السلطة  فضلا الى إلغاء

  .الحكم اقضى به التي
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على الاستئناف نقل النزاع الذي طرح أمام محكمة الدرجة الأولى إلى یترتب : الأثر الناقل للاستئناف -2

فیما یخص الأثر الناقل للخصومة في قانون الإجراءات المدنیة و  محكمة أعلى درجة لإعادة النظر فیه،

الملغى كان یعد سلطة في یدي الجهة الاستئنافیة ویترتب على هذه العملیة نقل الخصومة من المحاكم 

باعتبارها محكمة أول درجة إلى الجهة الاستئنافیة التي تقوم بالفصل فیها في الوقائع والقانون ، الإداریة

ویتحول النزاع برمته إلى قاضي الاستئناف بكل السلطات والوسائل التي یتمتع بها قاضي أول درجة 

ناف عند نظره في بالمحاكم الإداریة، ورغم الأثر الناقل إلا أنه قد ترد بعض القیود على قاضي الاستئ

الطعون بالاستئناف، وفي هذا السیاق فالأثر الناقل لا یؤثر في سلطات القاضي في التصدي لموضوع النزاع 

  1كتعیین الخبیر أو إعادة النظر في القرار محل الاستئناف.

  ة:ترد علیه بعض القیود التي یمكن إجمالها في النقاط الآتی، لكن هذا الأثر الناقل للاستئناف    

هو  عدم قبول الطلبات الجدیدة إلا في حالات محددة على سبیل الحصر، لأن الهدف من الاستئناف -أ

یعرض علیها التأكد  تغلیط محكمة الدرجة الأولى، فلا یتصور تغلیط المحكمة الإداریة الابتدائیة في شيء لم

  ،من المعلومة

عنه، لأن  یجوز لجهة الاستئناف النظر فیما سكتضرورة التقید بما ورد في الاستئناف صراحة، فلا  - ب

  ،سكوت الطاعن یعتبر قبولا به

  ضرورة التقید بأطراف الخصومة، لأن الاستئناف لا یستفید منه إلا مـن رفعـه دون باقي الأطراف، -ج

القضائیة  في كل الأحوال لا یجوز للقاضي الذي شارك في الفصل في النزاع على مستوى الجهة -د

  . 2الإداریة الابتدائیة أن یشارك في التشكیلة التي ستفصل في النزاع كدرجة ثانیة
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 المطلب الثاني: سیر الخصومة الاستئنافیة أمام جهات الاستئناف الاداریة

بعد تسجیل العریضة الافتتاحیة بأمانة ضبط المحكمة الإداریة للاستئناف أو مجلس الدول كقاضي     

إلى باقي الخصوم، تنعقد الخصومة الإداریة، وتدخل الدعوى في مرحلة السیر، وهي  استئناف وتبلیغها

المرحلة التي تمر بمجموعة من الإجراءات ابتداء من التحقیق في الدعوى إلى غایة اختتام التحقیق والفصل 

  في الدعوى.

  الفرع الأول: تهیئة القضیة للفصل فیها

إن دعوى الموضوع الإداریة لا تكون مهیأة للفصل فیها عادة إلا بعد تحقیق من جانب القاضي المقرر   

ومع ذلك، یمكن لرئیس المحكمة الإداریة الاستغناء عن التحقیق، الذي یهدف إلى تهیئة القضیة للفصل، إذا 

لمطلوب مؤكد في هذه الحالة تبین له من عریضة افتتاح الدعوى والمستندات المؤیدة أن الحل القانوني ا

یمكنه أن یقرر بعدم ضرورة التحقیق ویرسل الملف إلى محافظ الدولة لتقدیم التماساته، ثم یحیل الدعوى إلى 

  تشكیلة الحكم للفصل فیها طبقا للقانون.

 49 ، والمادة 02الفقرة  488في المادة   ا م ا : بالرجوع إلى قتعیین هیئة الحكم والقاضي المقرر :أولا

  من النظام الداخلي لمجلس الدولة، نجد أن أبرز مهام المقرر هي:

  إجراء محاولة الصلح. - 

  توجیه وتبادل المذكرات بین الخصوم.  -

  التحقیق.  -

  تقدیم تقریر مكتوب. -

  إلى محافظ الدولة لیقدم طلباته. -الخاص بالتحقیق–إبلاغ ملف القضیة والتقریر   -

  التنفیذوقف نظام  :ثانیا

 تعدیل الأحكام المتعلقة بإجراءاتبموجب التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، تم    

المحكمة الإداریة للاستئناف، أو مجلس  القضائیة أمام المحكمة الإداریة،وقف تنفیذ الأحكام والقرارات 
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عمول به في القضاء العادي، هذا التعدیل الدولة، نص التعدیل على أن الاستئناف یوقف التنفیذ، كما هو م

  1یحد من آلاف طلبات وقف التنفیذ المقدمة أمام الجهات القضائیة الإداریة.

تخضع إجراءات التحقیق في طلب وقف التنفیذ لمعیار التعجیل، مما یستدعي اجراءات وقف التنفیذ:  -أ

ول مضمون الطلب، مع احترام حق الدفاع، تقلیص الآجال الممنوحة للإدارات المعنیة لتقدیم ملاحظاتها ح

إذا لم تبد الجهة الإداریة أیة ملاحظات في الأجل المحدد، یتم الاستغناء عن ذلك دون إعذار، ولأن التحقیق 

في طلب وقف التنفیذ لیس إجراء وجوبیا، یجوز للمحكمة الإداریة، إذا تبین لها من عریضة افتتاح الدعوى 

ن رفض هذه الطلبات مؤكد، أن تفصل في الطلب بدون تحقیق، ومثال على ذلك، ومن طلبات وقف التنفیذ أ

طلب وقف تنفیذ إجراءات نزع الملكیة المقررة بموجب مرسوم تنفیذي لمصلحة وطنیة مثل إنشاء محطة تولید 

  2كهرباء، طریق سیار، أو سدود.

مجلس الدولة كجهة استئناف إلى وقف یهدف الطلب المقدم أمام ، فمام مجلس الدولةأوقف التنفیذ أما      

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  911نستخلص من مضمون المادة  ،تنفیذ قرارات صادرة عن الإدارة

  المعدلة والمتممة ما یلي:

تدخل مجلس الدولة یكون بناءً على إخطار بعریضة تتعلق بوقف التنفیذ المأمور به من طرف المحكمة  -

  ستئناف في الجزائر، وبالتالي لا یجوز إخطار مجلس الدولة كجهة نقض.الإداریة للا

إخطار مجلس الدولة بعریضة یتم بالتزامن مع استئناف أمر القاضي بوقف تنفیذ القرار الإداري أمام  -

  مجلس الدولة.

، یتم رفع إذا كان وقف التنفیذ المأمور به من شأنه الإضرار بمصلحة عامة أو بحقوق الجهة المستأنفة -

الإخطار إلى مجلس الدولة حتى یتم الفصل في موضوع الاستئناف المتعلق بوقف التنفیذ ولیس بموضوع 

  النزاع.

  یتم الإخطار في حالة استجابة المحكمة الإداریة للاستئناف في الجزائر للطلب، ولیس عند رفضه. -
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بعریضة رفع وقف التنفیذ المأمور به من یجوز لمجلس الدولة، إذا أخطر "المعدلة تنص على:  911المادة 

طرف المحكمة الإداریة للاستئناف في الجزائر العاصمة، أن یقرر رفعه حالاً إذا كان من شأنه الإضرار 

  1".بمصلحة عامة أو بحقوق المستأنف، وذلك إلى غایة الفصل في موضوع الاستئناف

  عرض الصلح  :ثالثا

والإداریة بشكل مرن یسمح بسرعة الفصل في النزاعات بناء على نظم قانون الإجراءات المدنیة   

تراضي الأطراف، مما یخفف من أعباء الهیئات القضائیة ویحد من صرامة الإجراءات الاعتیادیة وطول 

على عكس قانون الإجراءات  ،آجالها، أجاز القانون إجراء الصلح أمام كافة الهیئات القضائیة الإداریة

الفقرة الأولى بإجراء الصلح قبل مواصلة  139ا لمادته ذي كان یلزم المستشار المقرر وفقال المدنیة الملغى،

جعله اختیاریا، ویمكن أن تتم المبادرة بالصلح إما بسعي  09-08السیر في الدعوى، فإن القانون الحالي رقم 

ور القاضي المقرر الذي من الخصوم، أو بمبادرة من رئیس تشكیلة الحكم بعد موافقة الخصوم، مما یعزز د

من نفس القانون المعدل والمتمم، یجوز  970وفقًا للمادة ، كان یتسم بالطابع السلبي في النظام السابق

للهیئات القضائیة إجراء الصلح في مادة القضاء الكامل فقط، مستثنیة بذلك دعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر 

  2الجهة التي تباشر الصلح مختصة محلیًا ونوعیًا.المشروعیة من إمكانیة الصلح. یجب أن تكون 

من نفس القانون یؤكد  990مرحلة تكون علیها الخصومة، فمضمون المادة  ةویجوز إجراء الصلح في أی  

على أن إجراء الصلح یفتح منذ انطلاق الدعوى، لیبقى كذلك إلى نهایة النزاع إلى غایة صدور حكم في 

كما تنص المادة  ،ا"لى: "یجوز للخصوم التصالح تلقائیع ق ا م امن  990تنص المادة ، حیث 3عالموضو 

على طلب من الخصوم أو بمبادرة من  دنیة على: "یتم إجراء الصلح بناءمن قانون الإجراءات الم 972

رة ا لهاتین المادتین، یمكن المبادوفق، ف"رئیس المحكمة أو بسعي من القاضي في جمیع مراحل الخصومة

  .ا أو بمبادرة من القاضي بعد محاولة التوفیق بینهمابالصلح إما من قبل الخصوم تلقائی

                                                             
  496، مرجع سابق، ص الرحمان بربارة عبد -  1
، 01، العدد08بسعید نجوة، هاملي محمد، خصوصیة التحقیق في الدعوى الإداریة، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، المجلد - 2

   17، ص2023المركز الجامعي مغنیة، المخبر المتوسطي للدراسات القانونیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،
دیهیة، الصلح في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، كلیة الحقوق ، عیشي بوعبة شهیناز -  3

  . 64، 63، ص 2019والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو 
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  توجیه تبادل المذكرات والوثائق المودعة بین الخصوم :رابعا

من قانون الإجراءات المدنیة، تودع المذكرات والوثائق المقدمة من الخصوم  838حسب المادة   

یهدف المشرع من خلال هذا النص إلى تحقیق مبدأ المساواة بین المدعي  ،بأمانة ضبط المحكمة الإداریة

 :ویترتب على هذا الإیداع اتخاذ إجراءین ،والمدعى علیه في ممارسة الحق في الدعوى

وحسب الفقرة الثالثة  ،أوجب المشرع تبلیغ مذكرات الرد تحت إشراف القاضي المقرر :تبلیغ مذكرات الرد -1

هذا القانون، یجب أن یُشار في محضر تبلیغ المذكرات إلى أنه في حالة عدم مراعاة من  840من المادة 

 .الأجل المحدد من طرف القاضي المقرر لتقدیم مذكرات الرد، یمكن اختتام التحقیق دون إشعار مسبق

خ من قانون الإجراءات المدنیة على تبلیغ نس 841نصت المادة  :تبلیغ الوثائق المرفقة بالمذكرات -2

الوثائق المرفقة بالعرائض والمذكرات إلى الخصوم بنفس الأشكال المقررة لتبلیغ مذكرات الرد. وإذا حال عدد 

الوثائق أو حجمها أو خصائصها دون استخراج نسخ منها، یتم تبلیغ جرد مفصل لها إلى الخصوم أو 

 .ممثلیهم للاطلاع علیها بأمانة الضبط وأخذ نسخ على نفقتهم

من نفس القانون لرئیس  842ا قد ینجم عن تطبیق هذا النص من إشكالات، أجازت المادة وتحسّبًا لم

ا إلى الخصوم أو ممثلیهم مؤقت المحكمة الإداریة أن یرخص في حالة الضرورة الملحة، بتسلیم هذه الوثائق

شفاهة وعند خلال أجل یحدده. وله أن یفصل في الإشكالات التي قد تثار بشأن هذا التبلیغ، ویحدد 

 1..الاقتضاء تحت غرامة تهدیدیة أجل وكیفیة تبلیغ الأوراق واستردادها من الخصوم

  ةإبلاغ ملف القضیة والتقریر إلى محافظ الدول :خامسا

من قانون  846یبدأ دور محافظ الدولة بعد استلامه الملف وتقریر القاضي المقرر، تنص المادة    

ق عن ی"عندما تكون القضیة مهیأة للجلسة، أو عندما تقتضي القیام بالتحقالإجراءات المدنیة والإداریة: 

طریق خبرة، أو سماع شهود، أو غیرها من الإجراءات، یرسل الملف إلى محافظ الدولة لتقدیم التماساته بعد 

ر یتولى المحافظ بعد ذلك دراسة الملف وتقدیم التماساته في شكل تقری ،دراسته من قبل القاضي المقرر"

                                                             
تطلبات نیل شهادة الماستر في باي أحمد عامر، إجراءات التقاضي أمام الهیئات القضائیة الإداریة في الجزائر، مذكرة مكملة من م - 1

  .12، ص2015الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،
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 847ا للمواد بمجرد انقضاء الأجل، وفقمكتوب خلال شهر من استلامه الملف، ثم یعید المحافظ الملف 

 .من نفس القانون 897و

وقد أحسن المشرع في تحدید مواصفات التقریر لإبراز وتفعیل دور محافظ الدولة، حیث یساعد في تنویر    

یراعي المحافظ المصلحة العامة ولیس  ،نونیًا للنزاعتشكیلة الحكم حول كل مسألة مطروحة ویقترح حلاً قا

  1 .مصلحة الإدارة، فهو لیس محامیًا للإدارة، ولا طرفًا في الخصومة

  الاستئنافیةالفرع الثاني: مرحلة التحقیق والفصل في الخصومة 

الخصومة الإداریة، لكن أدرج تحت عنوانها مجموعة من المواضیع المتعلقة بالتحقیق،  ق ا م ا فلم یعرّ    

الوسائل، العوارض الادعاء والتنازل، دون ضم مسألة الفصل في القضیة فیها، وعلیه یمكن استخلاص 

لفصل في ، أما كیفیات ا2بأنها المرحلة التي تخص المواضیع المذكورة أعلاهام ا،  الخصومة الإداریة من ق

 900الى  874القضیة، فقد نظمها المشرع في الفصل الثالث من الباب الاول من ق ا م ا في المواد من 

 من ق ام ا الى تطبیق هذه الأحكام أمام المحكمة الاداریة للاستئناف. 9مكرر  900منهـ حیث أحالت ك 

   الاستئنافیةأولا: إجراءات التحقیق في الخصومة 

إذا تبین للقاضي المقرر أن التحقیق الذي أجراه غیر كاف للفصل في الدعوى، یمكنه وسائل التحقیق:  -1

اللجوء إلى وسائل تحقیق أخرى، سواء بنفسه مثل الاستجواب وسماع الشهود والمعاینة والانتقال للأماكن، أو 

حالات الضم  ة، وتتمثل فيتوقف الخصوم عوارض، وقد تعترض التحقیق 3بالاستعانة بخبراء متخصصین

حالة وقف الخصومة، وعوارض یترتب على تحققها انهاء الخصومة  حالة انقطاع الخصومة، والفصل

القضائیة الاداریة، وتتمثل حالة انقضاء الخصومة بسبب صلح أو وفاة أحد الخصوم، وحالة سقوط 

حالة التنازل عن الخصومة بطلب  الخصومة بسبب عدم مواصلة الدعوى بعد فترة زمنیة محددة، اضافة الى

 .من المدعي

                                                             
نور الهدى، إجراءات التقاضي أمام الجهـات القضائیة الإداریة، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانـون  بوخلف-  1

 . 51، ص 2022/2023قضـائـي، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم، 
   52- 51المرجع نفسه، ص  -  2
ماستر قانون عام، كلیة الحقوق  داریة مقدمة لطلبة السنة الثانیةبلحیرش سمیر، محاضرات في مقیاس الإجراءات القضائیة الإ -  3

 7، ص 2021- 2020والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 
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، 854إلى  852نظم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة اختتام التحقیق في المواد من اختتام التحقیق:  -2

حیث تتضمن هذه المواد كیفیة تحدید اختتام التحقیق وإجراءاته وآثاره في المنازعة الإداریة، وجدیر بالذكر أن 

الحكم لیس مجبرا على إصدار أمر باختتام التحقیق لكون المشرع لم یلزمه بذلك، وبالتالي له رئیس تشكیلة 

من نفس القانون المعدل والمتمم،  853و 852أن یختار بین أحد الإجراءین المنصوص علیهما في المادتین 

قوة القانون ثلاثة أیام وذلك إما بأن یصدر أمرا باختتام التحقیق، أو یحجم عن ذلك ویكون التحقیق منتهیا ب

كیفیة اختتام التحقیق  ق ا م ا وقد حدد  قبل تاریخ جلسة المرافعة، وهذه الطریقة الأخیرة هي الطریقة المثلى.

في فقرتها الثانیة على ما یأتي: یجوز لرئیس تشكیلة  844، حیث تنص المادة 852و 844في المادتین 

ر تسجیل العریضة التاریخ الذي یختتم فیه التحقیق ویعلم الحكم عندما تقتضي ظروف القضیة أن یحدد فو 

من نفس القانون على أنه: "عندما تكون القضیة  852الخصوم به عن طریق أمانة الضبط"، وتنص المادة 

  1مهیأة للفصل یحدد رئیس تشكیلة الحكم تاریخ اختتام التحقیق بموجب أمر غیر قابل لأي طعن".

  الخصومة الاستئنافیةثانیا: إجراءات الفصل في 

إن النهایة الطبیعیة لمرحلة الخصومة الاستئنافیة أمام القضاء الاداري، تكون بصدور القرار القضائي 

فیها، ویقصد بهذا الأخیر القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكیلا صحیحا، ومختصة في خصومة رفعت 

الخصومة أو في شق منه، أو في مسألة متفرعة كان صادرا في موضوع أإلیها وفق القواعد الإجرائیة، سواء 

  عنه، وذات التعریف ینطبق على القرارات القضائیة الاداریة التي تعد آخر ما ینهي الخصومة الإداریة.

عند انتهاء التحقیق وإعداد المستشار المقرر لتقریره، یقوم محافظ الدولة بإرسال الجدولة وسیر الجلسة:  -1

تلام الملف، وبذلك یكون ملف القضیة جاهزا للفصل فیه، ویقفل باب المرافعة في تقریره خلال شهر من اس

ما أغلق المرافعات باكتفاء الخصوم من تبادل المذكرات، عكس المادة العادیة، حیث ت المادة الإداریة، على

في المادة الإداریة، فیختتم التحقیق بناء على تقریر المستشار المقرر، ویتم إعداد جدول للقضایا الجاهزة 

                                                             
  .26، ص ، مرجع سابقبسعید نجوة، هاملي محمد -  1
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من قانون  874ا للمادة محافظ الدولة لإعداد طلباته وفق بلغ إلىصل من قبل رئیس تشكیلة الحكم، ویللف

  .1الإجراءات المدنیة والإداریة

،  لرئیس تشكیلة الحكم أو رئیس المحكمة 2من ق إ م إ 875ادة وفي الحالات الضروریة، تسمح الم

، یتم إخطار الخصوم 876الإداریة بجدولة القضیة للجلسة في أي وقت للفصل فیها على حدة، ووفقا للمادة 

بتاریخ الجلسة من قبل أمانة الضبط قبل عشرة أیام على الأقل، ویمكن تقلیص هذا الأجل إلى یومین في 

و  884جال بأمر من رئیس تشكیلة الحكم، وتسیر الجلسة في المادة الإداریة وفقا للمادتین حالة الاستع

، حیث یقرأ المستشار المقرر تقریره، ویُسمح للخصوم بتقدیم ملاحظاتهم الشفویة لدعم 3من ق إ م إ 887

ویمكن لرئیس  طلباتهم الكتابیة دون اعتراض من القاضي، ویتم الاستماع للمستأنف قبل المستأنف ضده،

تشكیلة الحكم الاستماع إلى أعوان الإدارة أو دعوتهم لتقدیم ملاحظاتهم، وطلب توضیحات من أي شخص 

  حاضر بناء على طلب الخصوم.

یتضمن عرضا موجزا للوقائع والقانون والأوجه  ق ا م امن  898یقدم محافظ الدولة تقریرا مكتوبا وفقًا للمادة 

  .4ئل المطروحة والحلول المقترحة، ویختتم بطلبات محددةالمثارة، ورأیه حول المسا

الى  884ومن  876الى  874على تطبیق أحكام المواد من  9مكرر  900نصت المادة المداولة:  -2

 ، أمام المحاكم الاداریة للاستئناف، وتتعلق هذه المواد بكیفیات الفصل في القضیة، حیثق ا م ا من  900

بعد إتمام إجراءات الخصومة الإداریة، تدخل القضیة مرحلة المداولة، التي یجب أن تكون سریة ولا یحضرها 

محافظ الدولة، الخصوم، محامیهم، أو أمین الضبط، ویجب أن یحضر جمیع أعضاء تشكیلة الحكم الا 

الذي  ر مشروع القرار القضائيالمداولة، وعلى كل قاض إبداء رأیه، وفي نهایة المداولة، یعد المستشار المقر 

یصدر الحكم الفاصل "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة:  270ا للمادة یصدر بأغلبیة الأصوات، وفق

                                                             
یحدد رئیس تشكیلة  'على:، متممالو  معدلال المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، 09- 08قانون المن  874المادة تنص  - 1

  الحكم جدول كل جلسة أمام المحكمة الإداریة، ویبلغ إلى محافظ الدولة". 
یتناول المدعى علیه "على:  متممالمعدل و ال المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، 09- 08قانون المن  887المادة تنص  -  2

 ."عندما یقدم هذا الأخیر ملاحظات شفویةالكلمة أثناء الجلسة بعد المدعي، 
  ، سالف الذكرمتممالمعدل و ال المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، 09-08قانون المن  887و 884لمادتین أنظر ا -  3
  كر.، سالف الذمتممالمعدل و ال المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، 09- 08قانون المن  898أنظر المادة  -  4
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، وتطبق المقتضیات المتعلقة بالأحكام القضائیة المنصوص علیها في المواد من في النزاع بأغلبیة الأصوات"

  .1من ق إ م إ 888، كما ورد في المادة لاستئنافل أمام المحاكم الإداریة 298إلى  270

یقصد بالنطق بالحكم تلاوة منطوقه شفویا بالجلسة، حیث یثبت في صدور الحكم القضائي وتبلیغه:  -3

سجل خاص بالجلسة، ویجب أن تكون عبارات المنطوق واضحة ناجزة لا تحتمل التأویل، كما یجب أن یتم 

في جلسة علنیة، ولو حصلت المرافعة في جلسة سریة، وإلا كان القرار النطق بالقرار القضائي الاداري 

باطلا، وقد یتم النطق به في جلسة المرافعات، ویجوز تأجیل اصداره إلى جلسة أخرى قریبة تحددها 

، على أنه في حالة التأجیل یجب أن 2إ الفقرة ثانیة من ق إ م 271المحكمة، وهذا ما تنص علیه المادة 

   3النطق بالحكم في الجلسة المقبلة. یحدد تاریخ

    

                                                             
معدل ال المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، 09- 08قانون المن  888المحال علیها من قبل المادة  270أنظر المادة  -  1

 ، سالف الذكرمتممالو 
  ، سالف الذكر.متممالمعدل و ال المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، 09- 08قانون المن  271المادة  أنظر -  2
– 1945ماي  8محاضرات ألقیت على طلبة السنة أولى ماستر قانون عام، قسم العلوم القانونیة والإداریة، جامعة نویري سامیة،  -  3

  .76، ص 2020- 2019قالمة، 
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  الفصل الثاني خلاصة

 االإداریة وكیفیات تجسیده إجرائی الآثار المترتبة على مبدأ التقاضي على درجتین في المادة تناولنا

في ، حیث ترتّب على تبني مبدأ التقاضي على درجتین وعملیا أمام الجهات القضائیة الاداریة الاستئنافیة

عن طریق نص المادة  الاداریة، بموجب استحداث المحاكم الاداریة للاستئناف كدرجة ثانیة للتقاضيالمادة 

، المتضمن ق ا 09-08، المتضمن تعدیل ق 13-22تضمنها القانون  عدة آثار قانونیةق ا م ا،  179/2

م ا، حیث تم تكریس الولایة العامة للمحاكم الاداریة في المنازعات الاداریة وضبط اختصاصها النوعي 

ق ا م ا، كما تمت اعادة الاعتبار للدور الأصیل لمجلس الدولة كأعلى جهة  800،801بموجب المادتین 

  11-22ومایلیها من ق ا م ا، وكذا اصدار القانون العضوي  900بموجب تعدیل المواد قضائیة اداریة، 

ن هذا الدور مازال أحیث یتفرغ لوظیفة النقض وتوحید الاجتهاد القضائي ومراقبة مدى تطبیق القانون، الا 

الاداریة  ت القضائیة الصادرة عن المحكمةامنقوصا، باعتباره مایزال یفصل كقاضي استئناف في القرار 

  للاستئناف لمدینة الجزائر.

تعزیز احترام المبادئ الأساسیة للقضاء، من كما ترتب على استحداث المحاكم الاداریة للاستئناف 

خلال تقریب القضاء الاداري الاستئنافي من المواطن وتبسیط اجراءات التقاضي، واشتراط التمثیل بمحام 

، وأدى انشاء المحاكم الاداریة ، كتعزیز لضمانات حق الدفاعوجوبا أمام المحاكم الاداریة للاستئناف

مستویات الهرم القضائي لكل بین هرم القضاء و للاستئناف الى تحقیق نوع من التوازن والتكافؤ بین درجات 

  .العادي وهرم القضاء الاداري

الاستئناف، التي  وتجسیده عملیا عن طریق آلیةوتتم ممارسة التقاضي على درجتین في المادة الاداریة 

مام جهة قضائیة أعلى أن الطرف الذي لم یرضه حكم الدرجة الأولى من اعادة نظر الدعوى من جدید تمكّ 

مرتبطة بالطاعن أخرى موضوعیة و لتفصل فیها شكلا وموضوعا، مع ضرورة توفر شروط شكلیة واجرائیة 

 المحاكم الاداریة للاستئناف وأمام مجلس الدولةوالطعن، وبعد ذلك تنعقد الخصومة الاستئنافیة الاداریة أمام 

    وفق الاجراءات والكیفیات المحددة في قانون الاجراءات المدنیة والاداریة.الفصل فیها  لیتولیا

  

  



 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

 الخـــاتمـــة
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 التقاضيلمبدأ  مبدأل الاطار المفاهیمي والتطبیقيتم تناول خلاصة لما سبق ذكره في متن المذكرة، 

، نظر بهكأحد أهم مبادئ وضمانات المحاكمة العادلة، ویقصد ، بالجزائر الإداریة المادة في درجتین على

القضیة أو الملف من حیث الشكل والموضوع من طرف درجتین قضائیتین مستقلتین وبتشكیلتین مختلفتین 

 وتمت دسترته حیث تملك الدرجة الثانیة حق مراجعة حكم الدرجة الأولى والتصدي من جدید بقضاء مغایر،

، من خلال استحداث المحاكم الاداریة 2020من التعدیل الدستوري  179بموجب المادة  في المادة الاداریة

القانون ، ثم صدرت النصوص للقانونیة والتنظیمیة، التي تحكم المحاكم الاداریة للاستئناف، بدایة بللاستئناف

م القضائي، ، المتعلق بالتنظی10- 22المتعلق بالتقسیم القضائي، والقانون العضوي رقم  07-22رقم 

، حیث استحدث الباب الرابع مكرر، الخاص 09-08، المتضمن تعدیل ق ا م ا رقم 13-22والقانون رقم 

، حدد من خلالها اختصاصها 09مكرر  900مكر الى  900بالمحاكم الاداریة للاستئناف، وتضمن المواد 

التنفیذیة الناظمة لاختصاصها الاقلیمي ، وكذا المراسیم النوعي وتشكیلتها والقواعد الأساسیة لتنظیمها وعملها

  .وتسییرها المالي والاداري

إن تكریس مبدأ التقاضي على درجتین في المنازعات الإداریة استلزم تعدیلا في قواعد اختصاص     

، المتضمن 09-08، المعدل والمتمم للقانون 13- 22القانون رقم  وذلك بصدورالجهات القضائیة الإداریة، 

حیث تم تعدیل قواعد الاختصاص النوعي للمحكمة الاداریة في م  الإجراءات المدنیة والإداریة،قانون 

 900مكر الى  900المواد  وتضمنا م ا، واستحداث الفصل الرابع مكرر یتضمن المواد  ق 800،801

، حاص بالمحاكم الاداریة للاستئناف، وكذا مراجعة الاختصاص النوعي لمجلس الدولة في 09مكرر 

  .901،902المادتین 

وحده غیر كاف، في غیاب آلیات عملیة ومیدانیة تبین بمبدأ التقاضي على درجتین هذا الاعتراف  ان  

لیة الاجرائیة، التي تسمح للمتقاضي بإعادة الجهات القضائیة، وتتمثل هذه الآ كیفیات ممارسته على مستوى

النظر في قضیته للمرة الثانیة، وأمام جهة قضائیة تعلو الجهة القضائیة المصدرة للحكم، في الطعن 

من  في الموادطعن العادیة في المواد الاداریة بالاستئناف، حیث نظم المشرع الاستئناف كطریق من طرق ال

، وأحال على ، المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، المعدل والمتمم09- 08من ق  952الى  949

  المتعلقة بالاستئناف أمام الجلس القضائي .المواد 
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  إلیها في هذا الشأن: النتائج المتوصلوبناء على ما تقدم، یمكننا استخلاص أهم    

من التعدیل الدستوري  179/2تمت دسترة مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الاداریة بموجب المادة  -1

  ، بعد اشارته الى تقویم مجلس الدولة لعمل المحاكم الاداریة للاستئناف، 2020

م ، اصدار عدة نصوص قانونیة وتنظیمیة، تتعلق بتنظیللاستئنافاستحداث المحاكم الاداریة  ىاقتض -2

المتعلق بالتقسیم القضائي  07-22وهیكلة واختصاص الجهات القضائیة الاداریة، بدایة بالقانون العضوي 

المتعلق بالتنظیم القضائي، وتلاه تعدیل قواعد اختصاص مجلس الدولة، من  10-22ثم القانون العضوي 

والمتعلق بالإجراءات المتبعة ، وانتهاء بمراجعة الباب الرابع من ق ا م ا ، 11-22خلال القانون العضوي 

  .13- 22أمام الجهات القضائیة الاداریة، وذلك بموجب القانون 

 أولى درجة باعتبارهاتم التأكید على الولایة العامة للمحاكم الاداریة بالفصل في المنازعات الاداریة  -3

 من 801و800المادتین  تعدیل خلال الإداریة، من المحاكم اختصاصها النوعي نطاق توسیعو  للتقاضي

 انعقاد في عام كمبدأ العضوي المعیار عن الخروج دون صیاغتها الاجراءات المدنیة وضبط قانون

  المحاكم. لهذه الاختصاص

 الصادرة والأحكام الأوامر استئناف في بالنظر تختص للاستئناف إداریة ) محاكم06تم استحداث ست ( -4

المتعلق بالتقسیم  07-22صریح، وذلك بموجب القانون رقم  بنص استثني ما إلا الإداریة، المحاكم عن

 900القضائي، وتم تحدید اختصاصها النوعي والاقلیمي في الفصل الرابع مكرر من ق ا م ا في المواد من 

، في حین تضمنت المراسیم التنفیذیة 13-22بموجب القانون  ، المستحدث10مكرر  900مكرر الى 

  ي وتسییرها المالي والاداري.تفصیل اختصاها الاقلیم

 أصبححیث  للاستئناف، الإداریة المحاكم باستحداثتم تحقیق التكافؤ والتساوي في درجات التقاضي،  -5

 الابتدائیة، المحاكم الإداریة المحاكم تقابل الإداري، حیث القضائي النظام مع متقاربا الإداري القضائي النظام

 كل باعتبار القضائیة المجالس للاستئناف والإداریة المحاكم وتقابل للتقاضي أولى درجة منهما كل باعتبار

 توحید على تعمل مقومة هیئة منهما كل العلیا، باعتبار المحكمة یقابل الدولة ومجلس استئناف جهة منهما

  على احترام القانون. ویسهران القضائي الاجتهاد

، أي استحداث المحاكم الاداریة للاستئناف الإداریة المادة في الاستئناف جهة لامركزیة على ترتب -6

 من القضاء قربت أنها كما المساواة، مبدأ تحقق المتقاضین، اذ أنها وحریات حقوق على إیجابیة انعكاسات
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للاستئناف، بدلا من التنقل لمجلس الدولة سابقا  إداریة محاكم ست في جهوي الأخیر هذا لیصبح المتقاضین

  ستئناف.في ظل مركزیة الا

 بمحامي الوجوبي بالتمثیل مشروط للاستئناف الإداریة المحكمة أمام التقاضي الجزائري المشرع جعل -7

 هذا یطرح كان لما الابتدائیة الدرجة في محامي بواسطة التقاضي شرط خاصة، مع إلغاء للأشخاص بالنسبة

  .مادیا المتقاضین إرهاق بخصوص نقد من الأمر

 على إیجابا أثر للاستئناف الإداریة المحكمة أمام شهر إلى شهرین من الاستئناف رفع آجال تقلیص -8

  .علیها تعرض التي القضایا في الفصل سرعة خلال من وذلك وحریات حقوق

 من أجل حل الاشكالات القانونیة السابقة المتعلقة بمبدأ التقاضي على درجتین، والناتجة عن اختصاص -9

 الإداریة المحكمة تم تحویل هذا الاختصاص الى نهائیا، ابتدائیا بعض الدعاوىفي  بالنظر الدولة مجلس

الدولة، في دعاوى الالغاء  مجلس أمام للاستئناف قابل ابتدائي بقرار تفصل حیث الجزائر،لمدینة  للاستئناف

 العمومیة الوطنیةالمرفوعة ضد قرارات السلطات الاداریة المركزیة والمنظمات المهنیة الوطنیة والهیئات 

  .القضائیة الجهات عمل تقویم في المتمثلة الأصیلة لمهمته الدولة مجلس لیتفرغ

نه مازالت بعض الاستثناءات أعلى الرغم من ایجابیات استحداث المحاكم الاداریة للاستئناف، الا  -10

في القرارات الصادرة  على مبدأ التقاضي على درجتین قائمة، من خلال بقاء مجلس الدولة كقاضي استئناف

عن المحكمة الاداریة للاستئناف لمدینة الجزائر، وكذا بقاء سریان بعض النصوص التي تحیل الى مجلس 

 الدولة كقاضي أول وآخر درجة. 

 في الإحالة نظام إعمال طریق عن الاستئناف جهات أمام المتبعة الإجراءات على توحید عمل المشرع -11

   تجنب التكرار غیر المفید. وكذا الإجراءات لتعقید تفادیا القانون نصوص

جل محاولة اصلاح هذه النقائص والاختلالات التي تشوب مبدأ التقاضي على درجتین في المادة أومن   

  :نقدم الاقتراحات التالیةالاداریة، 

 ابتدائیا النظر اختصاص التقاضي على درجتین في المادة الاداریة، ینبغي نقل لمبدأبغیة تجسید حقیقي  -1

 إلىالوطنیة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة  القرارات ضد المشروعیة دعاوى في

الاداریة للاستئناف لمدینة الجزائر  المحكمة كدرجة أولى، ثم تستأنف أحكامها أمام للجزائر الإداریة المحكمة

علیه، باعتبار هذه الهیئات  المدعى موطن في الواقعة ئیةالقضا الجهة ولایة وهي العامة للقاعدة تطبیقا

  متواجدة بالعاصمة، وضمان تكفل مجلس الدولة بدوره الاجتهادي التقویمي.
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 الدولة مثل لمجلسونهائیا  ابتدائیا النظر اختصاص تسند كانت التي الخاصة النصوص بتعدیل الإسراع -2

 وتعدیلها والقرص النقد قانون مثل المستقلة الإداریة للسلطات المنظمة القوانین وكذا السیاسیة الأحزاب قانون

  التعدیلات الجدیدة. مع یتماشى بما

كذا تخفیف من أجل تفعیل مبدأ تقریب القضاء من المواطن، وتحقیق مبدأ المساواة بین المتقاضین، و  -3

للاستئناف  الإداریة المحاكم عدد ینبغي زیادة والفصل في الطعون في آجال مناسبة، الاعباء المالیة علیهم

 قلیل محاكم )06( ستة لأنالعادي، بالتدریج لتلائم مع عدد الولایات، أسوة بالمجالس القضائیة في القضاء 

  النزاع عمر یطیل أن شأنه من ما ،المحاكم الاداریة أحكام ضد الاستئناف المرفوعة ملفات بحجم مقارنة

  المناطق. بعض على لبعدها المتقاضي یرهق أن شأنه من إداریة محاكم لعدة اختصاصها امتداد أن كما

 وذلك الإحالة، نظام عن والابتعاد الإداري القضاءجهات أمام  التقاضي بإجراءات خاصة نصوص إفراد -4

  .الإداریةالدعوى والمنازعة  نظرا لخصوصیة

  .للإستئناف الإداریة والمحاكم الخاصة بالمحاكم الاداریة المتبقیةالتنظیمیة النصوص  إصدارب التعجیل -5

ى بالسمو وعدم الى المستوى الدستوري، حتى تحظ ترقیة المعالجة والاعتراف بالمحاكم الاداریة للاستئناف - 6

  .و الانتقاص من طرف السلطتین التشریعیة والتنفیذیةأغاء للإالاعتداء علیها با

الاداریة للاستئناف، یخضعون للقانون الأساسي للقضاء، فیجب أن یكونوا باعتبار قضاة المحكمة  -7

ممثلین في المجلس الأعلى للقضاء، لذلك یجب تعدیل القانون العضوي المتعلق بكیفیات انتخاب أعضاء 

المجلس الاعلى للقضاء، والاشارة الصریحة للمحاكم الاداریة للاستئناف أسوة بالاعتراف الصریح بتمثیل 

  المجلس القضائي. قضاة



 

 
 

  

  

  

  

  والمراجع قائمة المصادر

 



 

85 
 

  قائمة المصادر والمراجع

I  - المصادر والمراجع باللغة العربیة  

  أولا: النصوص القانونیة

 الدساتیر - أ

مارس  06المؤرّخ في  01- 16قانون رقم ، الصادر بموجب ال2016التعدیل الدستوري لسنة  -1

  .2016مارس  07مؤرخة في  14، المتضمّن التّعدیل الدّستوري، ج ر عدد 2016

 15مؤرخ في  442-20الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2020التعدیل الدستوري لسنة  -2

ــدستــوري 2020دیسمبر سنة  30الموافق  1442 جمادى الأولى عام ـــتعــدیــل ال ، یتعلق بإصدار ال

، صادرة بتاریخ: 82، ج ر ج ج د ش، عدد 2020المصادق عــلــیــه في استــفــتــاء أول نــوفــمــبــر سنــة 

  .2020دیسمبر  30

   وامرالقوانین والأ  -ب

 یتعلق، 1998یونیو سنة  03 الموافق 1419صفر عام  8 ؤرخ فيم 01-98قانون عضوي  -1

صفر عام  12، صادرة بتاریخ: 39ج ر ج ج د ش، عدد  ،بتنظیم مجلس الدولة وسیره واختصاصاته

  ه.1419

، یتعلق 1998یونیو سنة  03 الموافق 1419صفر عام  8 ؤرخ فيم 03- 98 رقم قانون عضوي -2

صفر  12، صادرة بتاریخ: 39باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها، ج ر ج ج د ش، عدد 

  ه.1419عام 

یتعلق  2004سبتمبر سنة  6وافق لـ لما 1425رجب عام  21مؤرخ في  12-04قانون عضوي رقم  -3

  .2004رسبتمب 8الصادرة بتاریخ  ، 57 دد، عوصلاحیاته، ج رللقضاء وعمله  الاعلى المجلسبتشكیل 

یولیو سنة  17الموافق  1426جمادى الثانیة عام  10المؤرخ في  11-05ضوي رقم عقانون  -4

  ، الملغى2005یولیو  20صادرة بتاریخ:  51ج ر ج ج د ش عدد  المتعلق بالتنظیم القضائي، و 2005

   2012 ینایر سنة 12الموافـق  1433صفر عام  18مؤرخ في  04- 12عضوي رقم  قانون -5

  .2012ینایر  15، الصادر بتاریخ 02یتعلــق بالأحزاب السیاسیة، ج ر العدد 

ـــق ،2022جوان  9الموافق  1443ذي القعدة  9 المؤرخ في 10-22عضوي رقم قانون  -6  یــتعلـ

ــم   .2022جوان  16صادرة بتاریخ:  41د ش عدد  ، ج ر ج جالقضائي بــالـتنـظیـ
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، ج ر ج ج د 2022جوان  9الموافق  1443ذي القعدة  9 المؤرخ في 11-22قانون عضوي رقم  -7

  .2022جوان  16صادرة بتاریخ:  41ش عدد 

المؤرخ  02-10مر رقم متمم بموجب الأالمعدل و ال ،1995یولیو  17المؤرخ في  20-95مر رقمأ -8

في  ، صادر50ج ر عدد ، الصادرة39بمجلس المحاسبة، ج ر عدد  ، یتعلق09/10/2010في 

2010.  

والمتعلق  1998مایو سنة  30الموافق  1419صفر عام  4المؤرخ في  02-98قانون رقم  -9

  بالمـحاكم الإداریة، 

یتضمن قانون  2008فبرایر 25الموافق  1429صفر عام  18مؤرخ في  09-08 رقم قانون -10

، المعدل 2008أبریل سنة  23صادرة بتاریخ:  21الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر ج ج دش، عدد 

  والمتمم 

، یتضمن التقسیم 2022مایو سنة  5الموافق  1443شوال عام  4مؤرخ في  07-22رقم  قانون -11

  .2022مایو  14صادرة بتاریخ:  32ر ج ج د ش عدد ، ج القضائي

 25المؤرخ في  09-08، یعدل ویتمم القانون رقم 2022یولیو  12المؤرخ في  13-22قانون رقم  -12

صادرة بتاریخ:  48، والمتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، ج ر ج ج د ش عدد 2008فبرایر 

  .2022یولیو  17

 الرئاسیة المراسیم -ب

 رؤساء تعیین، یتضمن 2022ماي 18 ل الموافق 1443 شوال 17 في مؤرخ رئاسي مرسوم -1

 .32/05/2022بتاریخ  الصادرة 36، ج ر العدد للاستئناف الإداریة المحاكم

 تعیین یتضمن ،2022 سنة ماي 18 الموافق 1443 عام شوال 17 في مؤرخ رئاسي مرسوم -2

 .32/05/2022الصادرة بتاریخ  36ر العدد ج  ،للاستئناف الإداریة المحاكم لدى الدولة محافظي

  التنفیذیة المراسیم -ج

، یحدد دوائر الاختصاص الإقلیمي 2022دیسمبر  11، مؤرخ في 22-435مرسوم تنفیذي رقم  -1

دیسمبر  14، الصادرة بتاریخ 84ج رج ج د ش، العدد ، للمحاكم الإداریة للاستئناف والمحاكم الإداریة

2022 .  

، یحدد كیفیات التسییر المالي 2023مارس  18، المؤرخ في 120-23تنفیذي رقم  مرسوم -2 

مارس  21، الصادرة بتاریخ 18والاداري للمحاكم الاداریة والمحاكم الاداریة للاستئناف، ج ر، العدد 

2023. 
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  الكتب  نیا:ثا

، المنازعات الإداریة، ترجمة فائق أنجق وبیوض خالد، دیوان المطبوعات الجامعیة، أحمد محیو -1

  .2008الطبعة السابعة، 

بكري یوسف بكري، المحاكمة وطرق الطعن في الأحكام، د ط، دار الفكر الجامعي، القاهرة،  -2

2011 

 دراسة" والفرنسي المصري القانون في وتطبیقه حدوده درجتین، على التقاضي مبدأ أحمد، هنیدي -3

 .1991 مصر العربیة، النهضة دار ،"مقارنة

 الجزائر والتوزیع، للنشر العلوم دار الجزائر، في الضریبیة المنازعات إجراءات فریجة، حسین -4

2008.  

  .2009 والتوزیع، للنشر العلوم دار الجزائري، الإداري القضائي النظام بعلي الصغیر محمد -5

ـــــــــــ،  -6 ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ  للنشر الخلدونیة دار الأولى، الطبعة مقارنة، دراسة الإداریة المنازعات شرح ــــــــ

  .2011 الجزائر، والتوزیع،

 للنشر قندیل دار الأولى، الطبعة المدنیة، المحاكمات أصول قانون شرح المصري، هاشم ولید محمد -7

  .2003 الأردن، عمان، والتوزیع،

 المطبوعات دیوان والإجراءات، الهیئات الإداریة للمنازعات العامة المبادئ شیهوب، مسعود -8

  .2009 الخامسة، الطبعة الأول، الجزء الجامعیة،

 .2010 الجزائر، بلقیس، دار السیاسیة، والنظم الدستوري القانون في مباحث دیدان، مولود -9

 .2024 الأولى، الطبعة للنشر، التحدي دار الإداریة، المنازعات بلطرش، میاسة -10

 الجامعة دار والتجاریة، المدنیة المواد في بالاستئناف الطعن في الوسیط عمر، إسماعیل نبیل -11

 .2004 الإسكندریة، للنشر، الجدیدة

 التحكیم، - التنفیذ - الخصومة والإداریة، المدنیة الإجراءات قانون شرح في الوسیط صقر، نبیل -12

 .2008 الجزائر، ملیلة، عین الهدى، دار

 للنشر الثقافة دار ،1 ط القضائي، والتنظیم المدنیة المحاكمات أصول مفلح، القضاة عواد -13

  .2004 الأردن، عمان، والتوزیع،

الرابعة، دار عبد العزیز سعد، طرق وإجراءات الطعن في الأحكام والقرارات القضائیة، الطبعة  -14

  .2008 الهومة، الجزائر،

 الجزائر والتوزیع، للنشر جسور مقارنة، تحلیلیة وصفیة دراسة الإداري، القضاء بوضیاف، عمار -15

  . 2008 دط،
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ـــــــــــــ، -16 ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ  والتوزیع للنشر جسور والإداریة المدنیة الإجراءات قانون في الإلغاء دعوى ــــــــ

  .2009 الأولى، الطبعة

ــــــــــ، -17 ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ  للنشر جسور الأول، القسم الأولى، الطبعة الإداریة، المنازعات في المرجع ـــــــ

  .2013 الجزائر،

ـــــــــــــ، -18 ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــ  ومجلس العلیا للمحكمة القضائیة بالاجتهادات مدعمة دراسة( الإداریة المنازعات ـ

 الطبعة والتوزیع، للنشر جسور ،)الإداریة المنازعات النظري الإطار الأول القسم التنازع، ومحكمة، الدولة

  .2013 الجزائر، الأولى،

، ر الأمل للطباعة والنشر والتوزیععمر صدوق، تطور التنظیم القضائي الإداري في الجزائر، دا -19

  .2010الجزائر، 

 الجزائر ، الوجیز في القضاء الإداري، تنظیم عمل وإخصاص، دار هومة،بوحمیدةعطاء االله  -20

2011.  

 09 -08على ضوء القانون رقم –، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بربارةعبد الرحمان -21

  .2022، بیت الأفكار، الجزائر،  الجزء الأول، 13-22المعدل والمتمم بالقانون رقم

 2009فضیل العیش، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، منشورات أمین، الجزائر، -22

 دیوان الثالثة، الطبعة الإداري، القضاء واختصاص تنظیم الإداریة المنازعات قانون خلوفي، رشید-23

  .2004 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات

ـــــــــــ، -24 ـــــــــــ ـــــــــــ   الأول الجزء -  الجزائر الإداري، القضاء واختصاص تنظیم الإداریة، المنازعات قانون ـــــــــ

 . 2011 الجامعیة، المطبوعات دیوان

 .2009 الجزائر، أسامة، دار ،01 ط ،09-08 القانون ظل في المدنیة الإجراءات زینب، شویحة -25

 مصر الجامعیین، دار ،"مقارنة دراسة" الانسان لحقوق الجنائیة الحمایة كباش، أحمد خیري -26

2002.  

  طاریح والمذكرات الجامعیة  الأ ثالثا:

  مذكرات الماجستیر - أ

بلهامل محمد عبد الفتاح الدور الاجتهادي لمجلس الدولة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  -1

   .2015/2014العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، الجزائر 
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 13- 11للقانون العضوي رقم  االاختصاص القضائي لمجلس الدولة الجزائري وفق ،حمالي لیلى -2

مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، الجزائر 

2016/2015.  

  مذكرات الماستر -ب

باي أحمد عامر، إجراءات التقاضي أمام الهیئات القضائیة الإداریة في الجزائر، مذكرة مكملة من  -2

الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر متطلبات نیل شهادة 

  .2015بسكرة،

بوعبة شهیناز، عیشي دیهیة، الصلح في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل شهادة -3

  .2019الماستر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو 

ف نور الهدى، إجراءات التقاضي أمام الجهـات القضائیة الإداریة، مذكرة نهایة الدراسة لنیل بوخل -4

  .2022/2023شهادة الماستر، تخصص قانـون قضـائـي، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم، 

قتال لزهاري، عفیف أحمد، الاختصاص القضائي لمجلس الدولة الجزائري، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات  -7

  .2023-2022نیل شهادة الماستر تخصص: قانون إداري، جامعة الشهید الشیخ العربي التبسي تبسة، 

   والدراسات المقالات رابعا:

طرش، حول تفعیل مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریة وأثره في ضوء التشریع إسماعیل لا -1

مجلد والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، الكلیة الحقوق الجزائري، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، 

  .2024 ، ورقلة، الجزائر،01، العدد16

بن عزوق منیر، لامركزیة جهة الاستئناف كمدخل لتكریس مبدأ التقاضي على درجتین في المادة  -2

سي  معهد الحقوق والعلوم الاقتصادیة، المركز الجامعيالإداریة، مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة، 

 .2024 ، بریكة، الجزائر،02، العدد 06المجلد ،  الحواس

كلیة  بوزید غلابي، حمشة مكي، النظام القانوني للمحكمة الإداریة للاستئناف في الجزائر، مجلة المفكر، -3

  .2023 بسكرة، الجزائر،، 01، العدد 18المجلد  الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر،

حمزة خادم، تفعیل مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریة في ظل التعدیل الدستوري لسنة  -4

العدد  06المجلد  ، المركز الجامعي الشهید سي الحواس،، مجلة طبنة للدراسات العلمیة الاكادیمیة2020

  .2023 بریكة، ،01

لاستئناف على المنازعات الانتخابیة في حمزة سلام، بوزید بن محمود، أثر استحداث المحاكم الإداریة ل -5

 باتنة، الجزائر، ،02العدد   08المجلد  جامعة الحاج لخضر، الإنساني، للأمنالجزائر، المجلة الجزائریة 

2023.  



 

90 
 

مجلة الدراسات القانونیة  ،، مآخذ التقاضي على درجتین وموقف المشرع الجزائري منهحنان عكوش -6

  .2021الأغواط،  02العدد  ،07المجلد كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عمار ثلیجي،  ،والسیاسیة

المدرسة الوطنیة ، إدارةإصلاح قضائي أم مجرد تغیر هیكلة؟، مجلة  1996، القضاء بعد خلوفيرشید  -7

  .2000 الجزائر،باتنة،  ،1العدد  10المجلد ، للإدارة

أسماء كراون، آثار الطعن بالإستئناف ضد أحكام المحاكم الإداریة أمام مجلس الدولة  ،سمیة كراون -10

كلیة الحقوق والعلوم  ،في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة

  .2016جوان  ،3، المجلد2العدد  السیاسیة، جامعة الحاج لخضر،

بدأ مالمادة الإداریة بین متطلبات ال إشكالات التقاضي على درجتین فية، فعادل بوراس، جمال بوشنا -11

كلیة الحقوق والعلوم  وتوجهات المشرع الجزائري، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة،

 .2018مارس المسیلة، الجزائر،  ،الثالث، المجلد الأولالعدد  السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف،

ـــ -12 ـــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ  الجزائر جامعة حولیات ،واشكالاتها الإداریة المادة في الاستئناف جهة مركزیة ،ــــــــ

  .2019 سبتمبر الجزائر، ،33 المجلد ،3 العدد ،1

تمثیل الخصوم بمحام أمام هیئات القضاء الإداري في الجزائر المجلة الشاملة ، فارس بوحدید عادل قرانة -13

  .2021جوان عنابة، الجزائر، 1، المجلد1العدد كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار،  للحقوق

عبد الحمید بن عیشة، طرق الطعن في المواد الإداریة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  -14

 .2016، 04، العدد 53، المجلد 1لمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة جامعة الجزائر، ا08-09

عبد العزیز سي العربي، مكانة مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریة، مجلة المحلل القانوني  -15

  .2023جوان ،البویرة، الجزائر، 1، العدد5المجلد  جامعة آكلي محند اولحاج،

عبد الكریم بن منصور، سعیدة أعراب، في مدى احترام مبدأ التقاضي على درجتین في المواد الإداریة  -16

 جوان ،01العدد ، 05المجلد المركز الجامعي تندوف، مجلة معالم للدراسات القانونیة والسیاسیة، 

2021.  

وتطبیقاته في القانون عمار بوضیاف، مبادئ النظام القضائي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  -17

  .2008جانفي  ،1، المجلد2العدد جامعة تبسة، مجلة العلوم الإجتماعیة والإنسانیة،  ،الجزائري

الاختصاصات القضائیة الأصلیة لمجلس الدولة  -عمار معاشو، تشكیل واختصاصات مجلس الدولة  -18

  .2004 الجزائر، ،05عدد المجلة مجلس الدولة،  ،وطرق الطعن غیر العادیة

عواطف سماعلي، توزیع الاختصاص بین هیاكل القضاء الإداري في الجزائر بعد الإصلاح القضائي  -19

كلیة  ،واستحداث المحاكم الإداریة للاستئناف مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة 2022

  .2022،، الجزائر، تمنراست03العدد ،12المجلد الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تمنراست، 
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، مجلة الدراسات - الأسس والآثار-فاطمة الزهراء الفاسي، المحاكم الإداریة للاستئناف في الجزائر  -20

 ،01، العدد 09المجلد كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، القانونیة المقارنة، 

  .2023 الشلف، الجزائر،

المعدل والمتمم  09-08الإداریة على ضوء القانون رقم فهیمة بلول، المستجدات الإجرائیة في المادة  -21

)، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، المجلد السابع، العدد الرابع، جامعة زیان 13-22بالقانون رقم (

  .2022عاشور، الجلفة، الجزائر، دیسمبر 

والبحوث القانونیة،  نجوة بسعید، محمد هاملي، خصوصیة التحقیق في الدعوى الإداریة، مجلة الدراسات -22

، المركز الجامعي مغنیة، المخبر المتوسطي للدراسات القانونیة، جامعة أبي بكر 01، العدد08المجلد

  .2023بلقاید، تلمسان،

المعدل  22- 13وحیدة وصفان، نادیة ظریفي، قضاء الإستئناف في المادة الإداریة وفقا للقانون رقم  -23

حث للدراسات قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مجلة الاستاذ الباالمتضمن  09/08والمتمم للقانون رقم 

   .2023دیسمبر  02، العدد ،08المجلد، القانونیة والسیاسیة

یعیش تمام شوقي، القرارات القضائیة القابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة في التشریع الجزائري  -24

خنشلة، الجزائر  عباس لغرور، جامعةعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والمجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  .2016العدد الخامس، جانفي 

  المطبوعات الجامعیة -خامسا

حسین بلحیرش، محاضرات في مقیاس التنظیم القضائي، طلبة ماستر السداسي الأول، وحدة القانون  -1

  .2015/2016الجامعیة ،العام الداخلي، جامعة محمد الصدیق بن یحیى، جیجل، كلیة الحقوق، السنة 

مراد رداوي، محاضرات في المنازعات الإداریة، مطبوعة بیداغوجیة محكمة موجهة لطلبة السنة الثالثة  -2

  .2022حقوق، تخصص قانون عام، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المسیلة 

عام، قسم العلوم القانونیة والإداریة سامیة نویري، محاضرات ألقیت على طلبة السنة أولى ماستر قانون  -3

 .2020-2019قالمة،  1945ماي  8جامعة 

ماستر  سمیر بلحیرش، محاضرات في مقیاس الإجراءات القضائیة الإداریة مقدمة لطلبة السنة الثانیة -4

  .2021-2020قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل 

II - الالكترونیة المواقع  

 https://www.mjustice.dz/   على الرابط الالكتروني:بوابة وزارة العدل   

 

https://www.conseildetat.dz/ar    موقع مجلس الدولة الجزائري على الرابط الالكتروني: 
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  فھرس المحتویات

 

  ......................................................................................... شكر�وعرفان
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   المذكرة ملخص

هم مبادئ المحاكمة العادلة، سواء في النظام القضائي أیعتبر مبدأ التقاضي على درجتین من      

عرف تطبیق هذا المبدأ اشكالات قانونیة وعملیة قبل صدور التعدیل في الجزائر و و الاداري، أالعادي 

، اختلف الوضع بتبني مبدأ 2020غیر أنه ومع صدور التعدیل الدستوري لسنة ، 2020الدستوري لسنة 

استحداث المحاكم الاداریة ب وذلكمنه،  179التقاضي على درجتین في المادة الاداریة بموجب المادة 

وتعدیل قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم الاداریة  ،ئناف كدرجة ثانیة للتقاضي في المادة الاداریةللاست

الأمر الذي استلزم صدور ترسانة من النصوص القانونیة للاستجابة لهذه التعدیلات بدایة ومجلس الدولة، 

لق بالتنظیم القضائي وانتهاء بتعدیل القانون العضوي المتعلق بالتقسیم القضائي ثم القانون العضوي المتع

هذا المذكرة اشكالیة مدى تجسید  وتناولت، 13-22بتعدیل قانون الاجراءات المدنیة والاداریة بموجب ق 

المبدأ حقیقة ووفق أصوله القانونیة المعروفة في النظم المقارنة، وتمت معالجتها باتباع المنهجین 

أنه ورغم الجوانب الایجابیة لاستحداث المحاكم الاداریة  ، وتم التوصل في الأخیر الىالوصفي والتحلیلي

 تتعلق خاصة ببقاء مجلس الدولة كقاضي استئناف في بعض المنازعات، وقلة عدد المحاكم  للاستئناف،

  . داریة للاستئناف المقدر عددها بستة محاكم، لذلك تم تقدیم عدة اقتراحات لإصلاح هذه العیوبالا

، التعدیل المحاكم الاداریة للاستئنافالمادة الاداریة، مبدأ التقاضي على درجتین،  الكلمات المفتاحیة:

  .2020الدستوري 

  

Abstract 

   The principle of litigation in two degrees is considered one of the most 
important principles of a fair trial, whether in the ordinary or administrative 
judicial system. In Algeria , the application of this principle has known legal 
and practical problems before the promulgation of the constitutional 
amendment of 2020. However, with the promulgation of the constitutional 
amendment of 2020, the situation differed by adopting the principle of litigation 
in two degrees in the administrative article under Article 179 thereof, by 
introducing the administrative courts of appeal as a second degree of litigation 
in the administrative article , and amending the rules of the specific jurisdiction 
of the administrative courts and the Council of State, which necessitated the 
issuance of an arsenal of legal texts to respond to these amendments, beginning 
with the amendment of the organic law related to the judicial division and then 
the organic law related to the judicial organization and ending with the 
amendment of the Civil and Administrative Procedures Law under Article 22-



 

 

13. The memorandum addressed the problematic extent to which this principle 
is reflected in fact and in accordance with its legal principles known in 
comparative systems, and was addressed by following the descriptive and 
analytical approaches. Finally, it was concluded that, despite the positive 
aspects of the introduction of the administrative courts of appeal, especially 
related to the survival of the Council of the State as a judge in some disputes, 
and the limited number of administrative courts of appeals estimated by courts, 
several proposals were submitted to fix these defects. 

Keywords: the principle of litigation in two degrees, the administrative article, 

the administrative courts of appeal, the constitutional amendment 2020. 
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	رابعا: مرحلة التكريس المبتور لمبدأ التقاضي على درجتين في المادة الادارية (1996-2020):      نتيجة لتزايد عدد ونوع المنازعات الإدارية، الذي ظهر بشكل بارز في كثرة عدد القضايا التي ترفع ضد البلديات والولايات والوزارات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري منذ مطلع التسعينات، بسبب زيادة الوعي القانوني في المجتمع ، وعدم تحكم القاضي العادي في المنازعات الإدارية مع كثرتها مما يقتضي دعم القضاء الإداري تقنيا وتأطيرا وتجهيزا�، وهو ما تجسد في دستور سنة 1996، أين أعلن المؤسس الدستوري بموجب نص المادة 152 منه، تبني البلاد لنظام الازدواجية القضائية، الذي يختلف من حيث هياكله وإجراءاته عن نظام وحدة القضاء، مستحدثا بذلك هرمين قضائيين، هرم للقضاء العادي تعلوه المحكمة العليا وتتوسطه المجالس القضائية وقاعدته المحاكم ، وهرم للقضاء الإداري يعلوه مجلس الدولة وقاعدته المحاكم الإدارية�، وبينهما توجد محكمة التنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص السلبي والايجابي بين الهرمين.
	خامسا: التكريس الدستوري والتشريعي لمبدأ التقاضي على درجتين في التعديل الدستوري 2020 الى يومنا: بصدور التعديل الدستوري لسنة 2020، حمل الجديد بالنسبة للقضاء الإداري، حيث نصت المادة 179/2 منه:" يمثل مجلس الدولة الهيئة المقومة لأعمال المحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية والجهات الأخرى الفاصلة في المواد الإدارية"، وبالتالي تضمنت هذه المادة بيان ميلاد المحاكم الإدارية للاستئناف، كجهة ثانية للتقاضي في المادة الإدارية والتطبيق العملي لمبدأ التقاضي على درجتين، كما بيّنت بصورة واضحة وجلية هياكل النظام القضائي الإداري كمقابل لهياكل القضاء العادي، وتطبيقا لأحكام التعديل الدستوري لسنة 2020 صدر القانون رقم 22-07 المؤرخ في 05 مايو سنة 2022 يتضمن التقسيم القضائي، والذي جاء الفصل الثالث منه تحت عنوان: "التقسيم القضائي الإداري"، ونصت المادة 08 منه على إحداث ست (06) محاكم إدارية للاستئناف تقع مقراتها بالجزائر ووهران وقسنطينة وورقلة وتامنغست وبشار، وترك تحديد دوائر اختصاصها الإقليمي إلى التنظيم،  وتلاه القانون العضوي رقم 22-10 المؤرخ في 09 جوان سنة 2022 يتعلق بالتنظيم القضائي، حيث جاء في الباب الرابع منه تحت عنوان: "المحاكم الإدارية للاستئناف"، ونصت المادة 29 منه على أنه:" تعد المحكمة الإدارية للاستئناف جهة استئناف للأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية".
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	أولا- الأساس الدستوري: كان هرم القضاء الإداري قبل التعديل الدستوري لسنة 2020 يتشكل من محاكم إدارية في القاعدة ومجلس الدولة في قمة الهرم، وقام المشرع الجزائري بتوزيع الاختصاص النوعي على هذا الأساس، محاولا من خلال هذا التوزيع الموازنة بين ضمان حقوق المتقاضين من جهة ومتطلبات المصلحة العامة من جهة أخرى، إلا أن هذا التوزيع لم يسلم من الانتقادات الفقهية، ولعل أهم الانتقادات التي واجهها المشرع في هذا الشأن مرتبط بانتهاك مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية، خاصة وأن خرق هذا المبدأ كان واضحا، بـسبب عدم اكتمال درجات التقاضي�، باضطلاع مجلس الدولة باختصاص قضائي مزدوج، كقاضي استئناف وقاضي نقض في ذات الوقت.
	ثانيا- الأساس التشريعي: انطلاقا من مبدأ سمو الدستور، فإنه يجب أن تكون النصوص التشريعية والتنظيمية موافقة لما جاء به النص الدستوري فيما يتعلق بإنشاء المحاكم الإدارية للاستئناف، وإلا كانت هذه النصوص غير دستورية، هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإن الدستور يتضمن قواعد عامة، أما التفصيل فيها فهو من اختصاص التشريع، ما دفع المشرع إلى إعادة النظر في عدة قوانين، ذات الصلة بالتنظيم والتقسيم القضائيين وبقانون الاجراءات المدنية والادارية�، نتناولها فيمايلي:
	ثالثا- الأساس التنظيمي: تطبيقا لمقتضيات المادة 10 من القانون رقم 22-07 المتضمن التقسيم القضائي، التي أعلنت أن تحديد اختصاص المحاكم الإدارية للاستئناف يتم عن طريق التنظيم�، صدر في البداية المرسوم التنفيذي رقم 435-22، مؤرخ في 11 ديسمبر 2022، يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية�، وبموجب احالة المادة 38 من القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي رقم 22-10 على التنظيم، تحديد كيفيات التسيير المالي والاداري للمحاكم الادارية للاستئناف، صدر المرسوم التنفيذي رقم 23-120، المؤرخ في 18 مارس 2023، يحدد كيفيات التسيير المالي والاداري للمحاكم الادارية والمحاكم الادارية للاستئناف�.
	الفرع الثاني: التنظيم الهيكلي والبشري للمحاكم الادارية للاستئناف
	أولا- التنظيم الهيكلي والسير الاداري للمحاكم الادارية للاستئناف
	ثانيا- التشكيلة البشرية: وتتمثل في القضاة، بنوعيهم، قضاة الحكم وقضاة محافظة الدولة، اضافة الى المستخدمين الاداريين والتقنيين وأعوان المصالح.
	المطلب الثاني: اختصاص المحاكم الادارية للاستئناف
	الفرع الأول: الاختصاص النوعي للمحاكم الادارية للاستئناف
	أولا: الاختصاصات العامة: وتتمثل في الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين اداريتين، وكذا الفصل في مسائل الارتباط.
	ثانيا: الاختصاص الأصلي كقاضي استئناف: حيث تختص بالفصل كدرجة ثانية في الطعون بالاستئناف ضد الأحكام والأوامر الاستعجالية الصادرة عن المحاكم الإدارية الموجودة في دائرة اختصاصها، ونصت على اختصاصها م 29 من ق العضوي 22-10، المتعلق بالتنظيم القضائي، وكذا م 900 مكرر من ق ا م ا:" تختص المـحكمة الإدارية للاستئناف بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المـحاكم الإدارية، وتختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة"، حيث تصدر بمناسبة نظرها في القضايا المطروحة عليها قرارات نهائية، قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة
	ثالثا: اختصاص المحاكم الإدارية للاستئناف بالفصل في القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة بموجب نص المادة 900 مكرر  من ق ا م ا
	رابعا: الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الادارية للاستئناف لمدينة الجزائر العاصمة: الى جانب اختصاصها الأصلي كدرجة ثانية استئنافية، والمحدد بموجب م 900 مكرر من ق 22-13، خص المشرع المحكمة الادارية للاستئناف لمدينة الجزائر، باختصاص اضافي وحصري، باعتبارها قاضي أول درجة في بعض المنازعات، حيث تختص بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة في دعاوى إلغاء، وتفسير، وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية، وتجدر الاشارة الى أن هذا الاختصاص الجديد، كان معقودا لمجلس الدولة كقاضي أول وآخر درجة قبل صدور القانون رقم 22-13�، واختصاص المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر العاصمة كدرجة أولى يشمل الطعون بالإلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الصادرة عن الجهات الإدارية التالية:
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